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 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 
 :عنوان المذكرة

 

 

 

 في القانون الخاص مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر 

 قانون الأسرة: تخصص

               الأستاذ :تحت إشـــــــــــراف                          :                                               نــــــالطالبيإعداد 

 اليامين بعداش  ـــــــــــــ                                                                         مزيـــــــــــــان كــــــــــمال ـــــــــــــ

 عكــــــــال سفيـــان ـــــــــــــ

 :أعضاء لجنة المناقشة

 

سم واللقبال  الرتبة العلمية الجامعة الصفة  

ساـــــــــرئي ــ جامعة جيجل   زعيمش رياض أستاذ مساعد ـــــ أ ــ

ومقررا رفاــــــمش ــ جامعة جيجل  بعداشاليامين  أستاذ مساعد ـــــ أ ـــ  

ــــــ ب ـــــأستاذ مساعد  جامعة جيجل ممتحنا  بركال رضيّة 

 8102 -8102 :السنة الجامعية

 الحماية الجزائي  
 
شريع ة لأموال الأسرة في الت

ري ــــــزائــــالج  



 



شكر وتقدير 

 في إتمام هذا العمل ه الذي وفقناالحمد للّ

 نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير

  على بإشرافه شرَّفنا ، الذيبعداش اليامينإلى الأستاذ 

 .المذكرةهذه 

 نعم كان القيِّمة، ونصائحه هاتهيبتوج علينا يبخل ولم 

الأمين أستاذنا الفاضل نشكرك جزيل  والناصح المرشد

 الشكر

الشكر وجميل العرفان إلى أعضاء جزيل كما نتقدم ب 

 ونا بقبولهم مناقشة هذا العمل ـالذِّين شرَّف لجنة المناقشة

 بركايل رضيّة، والأستاذة زعيمش رياضالأستاذ 

الحقوق جامعة  هيكل كل أساتذة إلى بالشكر نتقدم كما

 نصيحة أو جهد أو بوقت ساهم من كل وإلى ،جيجل

 .العمل هذا لإنجاز



                                          

 :قائمة المختصرات                                       

    

أ                                                                     قانون الأسرة.ق                  

ع                                                                    قانون العقوبات .ق                  

م                                                                     القانون المدني.ق                 

قانون الإجراءات الجزائية                                              ج                              .إ.ق                  

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية                                                  إ                               .م.إ.ق                 

جريدة رسمية                                             ر                            .ج                  

صفحة                                    ص                                                         
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 أ‌
 

 :دمةـقــم
 نب المالياسيما الج ،كل جوانبهابالشارع الحكيم  اهتم ،بناء المجتمع الأسرة أساس د  تع    

والمالية  الاقتصاديةي له علاقة متينة بالتنظيم داخل الأسرة وبالوضعية المالالنظام باعتبار 
 .لها
فقد جعله الشارع الحكيم كليه من روريات التي تقوم بها الحياة ولكون المال من الض     
من جانب الوجود ومن جانب العدم ونفي الفساد عنه ، أمر بحفظه وصونهو  ،يات الخمسالكل  

ل به، وقد اتخذت الشريعة الإسلامية جملة  ومعنى حفظه صونه على أن لا يلحق به ما يُخِّ
على  الاعتداءعلى وجه الخصوص تجريم و  ،تدابير الكفيلة بحفظ المالمن الوسائل وال

 ﴿ :، والأصل العام في ذلك قوله تعالى(1)الأموال من كل صور العدوان     ‌ ‌

 ‌‌   ‌   ‌‌   ‌‌‌‌  ‌ ‌ ‌‌‌﴾‌

(2)
‌‌ ‌﴿: وقوله، ‌  ‌   ‌‌    ‌  ‌ ‌ ‌  ‌  ‌  ‌

‌  ‌  ‌ ‌ ‌‌‌‌﴾‌(3)
.‌

م المشرع نظ  مع ما ذهب إليه الشارع الحكيم في صون المال والحفاظ عليه  انسجاماو     
، بتنظيمه للنظام في إطار قانون الأسرةالمالي للنظام سة العلاقات الأسرية المكر  الجزائري 

 :التي تنص أ.ق 73المالي المستقل للزوجين من خلال المادة 
 .الآخرلكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة " 

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق،حول الأموال 
كل  إلىالمشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول 

                                                           
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "ةالمقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالي  "رياض منصور الخليفي،  -(1)

 .42.، ص4002 ،الأولالاقتصاد الإسلامي العدد 
 .42 الآية ،ساءسورة الن   -(2)

.811 ، الآيةسورة البقرة -  (3)  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مقدمة  

 

 ب‌
 

المعدل والمتمم لقانون  50-50المستحدث بموجب الأمر وهو النص ، "واحد منهما
 ،واجالز   انحلالمن الباب الثاني مه موضوع النفقة ضمن الفصل الثالث وكذا تنظي ،(1)الأسرة

 .الميراثبعنوان وموضوع الميراث ضمن الكتاب الثالث 
 الجزائيل المشرع تدعيما لحماية القواعد الموضوعية المتضمنة أموال الأسرة، تدخ  و     

الشرعية  يمعتمدا على مبدئسها في منظومته الجزائية يكر بت لهااية الجزائية ملإعطاء الح
علاقة قانون العقوبات بقانون الأسرة تتجلى في أن  ذلك أن   الإجرائية،العقابية والشرعية 

قامة أسرة بتنظيم طرفي هذا العقد المقدسالأسرة ينظم كل ما يتعلق بعقد الزواج قانون   وا 
اء على هذه اعتدويضع جزاء ضد كل  ، والأبناء،وواجبات للزوج والزوجة ،ويضع حقوق

ن  احترامهاالحقوق لضمان  ما هو في الواقع تعويض ، لكن هذا الجزاء لا يتضمن أي عقوبة وا 
عندما يتدخل في حين أن قانون العقوبات  ،لمن أصابه الضرر بسبب اعتداء على حقوقه

و حتى قانون أبين أن الجزاء الذي يضعه قانون الأسرة الت  بعد أو العقاب يكون  التجريمب
وهكذا يتضح ارتباط قانون ، غير كاف لردع الاعتداء بسبب جسامته نفسه العقوبات

ا العقوبات بقانون الأسرة في صور الحماية الجزائية للحقوق الموضوعية التي تكون إم  
ما بتشديد العقاببالتجريم   .(2)وا 

الأسرة والمتعلقة ل المشرع الجزائي لحماية القواعد الموضوعية الواردة بقانون وقد تدخ      
 0550ديسمبر  75المؤرخ في  51-50 رقم بأموالها في صورة التجريم من خلال القانون

بين الأزواج بعد إلغائه م من خلاله السرقات حيث جر   ،(3)العقوباتلقانون والمتمم المعدل 
كراه أو التخويف الممارس على ، كما جر م الإع.ق 763للإعفاء الذي كان وارد بنص المادة 

                                                           
عدل  ـالم ،رةـانون الأســضمن قـالمت ،8212يو سنة ــونـي 2وافق ـــالم، 8202ام ــضان عـــرم 2المؤرخ في  88-12قانون  -(1)
  . 80ر عدد .ج، 4000فبراير سنة  42الموافق  8241محرم عام  81المؤرخ في  04-00المتمم بالأمر و 
المطبوعات ، الطبعة الثالثة، ديوان (جرائم الأشخاص، جرائم الأموال)،ة، شرح قانون العقوبات الجزائريجن فرييحس -(2)

 .81.، ص4080الجامعية، الجزائر، 
، المتضمن قانون العقوبات 8211يونيو سنة  1، الموافق 8811صفر عام  81المؤرخ في   156- 11الأمر رقم  -(3)

 .28عدد  ر.، ج4080ديسمبر  80، الموافق 8282ربيع الأول عام  81المؤرخ في  82 -80قانون بال تممالمعدل و الم
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 ج‌
 

 775من خلال نص المادة المالية أو مواردها وجة من زوجها ليتصرف في ممتلكاتها الز  
ل أيضا لحماية أموال الأسرة في صورة تشديد العقاب الوارد بنص المادة تدخ  و ، ع.ق مكرر
 .فقةع، المنظمة لجريمة عدم دفع الن  .ق 775
الأموال والروابط ية أيضا صورة انتهجها المشرع لحماية ئراويعتبر مبدأ الشرعية الإج    

الأمر الوساطة من خلال  استحداثه لإجراءاتوالصفح وكذا  ،من خلال إقراره للتنازل الأسرية
  .الإجراءات الجزائيةقانون  المتضمن 0550جويلية  07المؤرخ في  50-50رقم 
الجزائري  الأسرة في التشريع لأموالوعليه فإن موضوع دراستنا هو الحماية الجزائية     

 :والأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع عديدة من بينها
التعديلات الجديدة لقانون من خلال الميول إلى دراسة موضوع الحقوق المالية للأسرة 

 .العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية
الشخصية في البحث حول هذا الموضوع، كونه يتعلق بالجانب المالي للأسرة ورغبتنا ميولنا 
أهمية لاستمرار العلاقة الزوجية واستقرار الروابط بين أفرادها إن لم نقل قيامها  ووهو ذ
 .أساسا

الحقوق المالية معرفة الإشكالات التي تطرحها و  ،ابراز جرائم المال داخل الأسرةرغبتنا في 
  .الجزائيت الجديدة التي جاء بها المشرع في ظل التعديلاالمرتبطة بها 

من حيث تسليط الضوء على مختلف الجرائم المرتبطة بالمال وتظهر أهمية الموضوع     
داخل الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لبناء المجتمع واستقراره خاصة أمام التعديلات 

 لعقابي لحماية المجتمع بصفة عامة والأسرة بصفة خاصةالجديدة التي استحدثها المشرع ا
 .سواء بين الأزواج أو لحماية الحقوق المالية للفروع والأصول

 :وهو ما دفعنا إلى طرح الاشكالية التالية
 ؟أموال الأسرة الجزائري لحمايةالمشرع سها نجاعة آليات الحماية الجزائية التي كر  مدى  ما
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التحليلي، حيث قمنا بدراسة وتحليل  المنهج الوصفي اتبعناللإجابة على هذه الإشكالية     
إبراز أركان  وكذا أموال الأسرة لحمايةقانون العقوبات  النصوص القانونية لكل جريمة نظمها

 .المتبعة في تحريك الدعوى العمومية والإجراءات ،كل جريمة والعقوبات المقررة لها
على الاشكالية المطروحة خطة ثنائية  والإجابةهذا البحث واعتمدنا لتحقيق أهداف     

الية الجرائم الواقعة على الذمة الم الفصل الأولفصلين تناولنا في  إلىوقسمنا هذا البحث 
المبحث )ا ، أم  (المبحث الأول) جريمة السرقة بين الأزواج لأحد الزوجين، فأدرجنا فيه

أو مواردها  هالتصرف في ممتلكاتل الزوجةكراه أو تخويف إفخصصناه لجريمة ( الثاني
، حيث الجرائم الواقعة على الحقوق المالية المشتركة الفصل الثاني، وتناولنا في المالية

المقررة لأفراد الأسرة، فيما فقة جريمة الامتناع عن تسديد الن   إلى( المبحث الأول)تطرقنا في
قبل قسمتها، وأنهينا الدراسة  ركةجريمة الاستيلاء على أموال الت   (لمبحث الثانيا) عالجنا في

  .وصياتبخاتمة تضمنت أهم النتائج والت  



 

 

 

 

 الفصل الأول
 الجرائم الواقعة على الذمّة المالية  

 لأحد الزوّجين
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 :الفصل الأول

 وجينلزّ لأحد االجرائم الواقعة على الذّمة المالية 
سها في قاعدة موضوعية كر  عليه ك ونص   لزوجين،لالنظام المالي المشرع الجزائري  تناول    

مة أحكام الذ  من خلاله المشرع م نظ   الذي، أ.ق 73المادة  نصقانون الأسرة من خلال 
 .في الأحكام السابقة لهذا التعديلأن تناولها ه المالية للزوجين التي لم يسبق ل

بإقراره جرائم لهذا الحق وتنظيما له تدخل المشرع بتعديل أحكام قانون العقوبات  وحماية    
بين الأزواج بنص المادة  السرقةبتجريم فعل واقعة على الذمة المالية لأحد الزوجين وذلك 

له الزوجة في  ضحكام جريمة اإككراه أو التخوي  الذي تتعر لأ هجادر وا  ، (1)ع.ق 763
    .(2)ع.مكرر ق 773أحكام جرائم ترك الأسرة ضمن المادة 

ذلك أنها تعتبر بين الزوجين، رقة جريمة الس  لالمبحث الأول  نتطرق فيلتوضيح ما سبق     
خطر من  هتشكللما ، سرةالأعلى خطورة و  انتشاراأكثرها من و  ،الأموال جرائمجريمة في  أهم  

من القضايا التي لا تخلوا جلسات المحاكم  إذ تعد   الخاصة لأحد الزوجين،ممتلكات العلى 
اإككراه أو ص المبحث الثاني لجريمة نخص  و ، (3)ونظرت في واحدة منها على الأقل يوما إلا  

الذي التخوي   وأأشكال اإككراه كل رها المشرع لحماية الزوجة من تي أق  ال  و  التخوي ،
 .المالية مواردها أوممتلكاتها قصد التصر  في تتعرض له 

                                                           
لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص، المبينين فيما بعد، ولا تخول إلا الحق :" ع.ق 863تنص  المادة  -(1)

 :في التعويض المدني
 .ـــــــ الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع   
 ". ـــــــ الفروع إضرارا بأصولهم   

كل من مارس على زوجته أي ( 30)أشهر إلى سنتين ( 36)يعاقب بالحبس من ستة ":ع.مكرر ق 883تنص  المادة  -(2)
 .ليةشكل من أشكال اإككراه والتخوي  ليتصر   في ممتلكاتها أو مواردها الما

  "يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
، مجلة المنتدى القانوني، كلية "6002جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوبات " نصر الدين عاشور، -(3)

الحقوق والعلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 
 .002، ص0333
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 :المبحث الأول

 رقة بين الأزواجريمة السّ ــج
التي يرتكبها اإكنسان، خاصة إذا لم تكن السرقة من  الأفعاليعتبر جرم السرقة من أنبذ     

أرزاق الناس يكون قد عبث ليس فقط  استهانأجل سد الر مق، أو وضع حد للجوع، فمن 
 .(1)الأخلاق انتهكبالقانون بل يكون قد 

على الأموال المنقولة التي نتعرض لها في هذا المبحث هي جريمة  الاعتداءوجرائم     
إضرارا بالزوج  هماأحد ويرتكبها ،السرقة على الأموال المملوكة ملكية خاصة لأحد الزوجين

 .51 -51المعدلة بموجب القانون  ،ع.ق 763الآخر كما نص المشرع الجزائري في المادة 

على السرقات المرتكبة من أحد الذي كان يرد أن المشرع الجزائري ألغى اإكعفاء  خاصةو     
هذه الجريمة بتناول الحماية تفصيل تكون بالزوجين إضرارا بالزوج الآخر، فإن دراستنا 

الموضوعية للحق من خلال دراسة أركانها في المطلب الأول، والحماية اإكجرائية والجزاء 
 .المطلب الثاني المقرر في

 :المطلب الأول
 الأزواجبين  رقةأركان جريمة السّ 

أنها تمس بالحقوق والحريات المكفولة قانونا،  يرى جر م المشرع الجزائري الأفعال التي    
وأركان قيام الجريمة، وتحديد الجزاء  ،لكل مساس بها الوص  الجرمي بإبراز شروط ىعطأف

 .العقابي لها
ع حيث بين .ق713الأفعال التي جرمها المشرع الجزائري بنص المادة  وجريمة السرقة من

  .أركانها وشروط قيامها،ونص على الجزاء المقرر لها

                                                           
، 0336محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -(1)

 .033.ص
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بقوله  ،(1)ع.ق 713لسرقة عن طريق تعري  السارق في المادة   المشرع الجزائري اعر  و 
 ."كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا"

 .(2)مال منقول مملوك للغير بنية التملك اختلاس:   السرقة بأنهاعر  ت   كما
 ،ماديالركن الركن الشرعي، الجريمة السرقة ضرورة توافر أركان ثلاثة هي  قيامل و يشترط

 :وهو ما سنتناوله فيما يلي ،معنويالركن الو 

 :الفرع الأول
 بين الأزواج رقةرعي لجريمة السّ الركن الشّ 

يقصد بالركن الشرعي وجود نص قانوني يجرم الفعل ويعطيه وص  الجريمة وهو ما    
يعر  بشرعية الجرائم والعقوبات، والمبدأ العام الذي يقوم عليه التشريع هو أنه لا جريمة ولا 

وهو ما نص عليه المشرع الجزائري بنص المادة الأولى ، عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون
 ".  لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون:" وبات التي تنصمن قانون العق

ص كل شخ أن   (3) 16الدستور الجزائري كفل ذلك من خلال نصه في المادة  كما أن      
 ة تؤمن لهلمحاكمة عاديعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار 

 .للدفاع عن نفسهزمة الضمانات اللا  
من الدستور على خضوع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية  563المادة  نص  تو     

 .(4)والشخصية

                                                           
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات :" ع.ق 823تنص المادة  -(1)

 ...."دج 233.333الى 033.333وبغرامة من 
 .033.، صمرجع سابقحسين فريجة، ،  -(2)
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه 0666ديسمبر  30المؤرخ في  883-66مرسوم رئاسي رقم  -(3)

ر عدد .، ج0306مارس 6المؤرخ في  30-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06ر عدد .، ج0666نوفمبر 03باستفتاء 
 .0306مارس  30ؤرخة في ، م08

 ".تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية" من الدستور الجزائري 063المادة  -(4)
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التي  ع.ق 713م هذا الفعل بأحكام المادة جر  وبناء على ما سبق فإن المشرع الجزائري     
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس :" تنص

 ...."دج 233.333الى 033.333من  سنوات وبغرامة
الذي كان منصوصا عليه  اإكعفاءإلغاء  قائمة بعدالسرقات بين الأزواج وصارت جريمة     

 .ع.ق 763في المادة 
الشرعي لهذه الجريمة، وبعد إلغائه  اإكطاررقة يكون حدد ع بتجريمه لفعل الس  المشر  و     

الذي كان يرد على السرقات بين الأزواج مما سمح بقيام هذا الركن بخصوص هذه  اإكعفاء
 .عوى العمومية بخصوصهاالحالة وفتح المجال لتحريك الد  

الذي كان يأخذ به المشرع قبل التعديل في عدم العقاب على السرقة  للإعفاءسبة وبالن      
التشريع الفرنسي اعتبارا لشيوعية الأموال  مثل هذا الحكم ما يبرره فيل، فإذا كان وجينبين الز  

فليس له مبرر في التشريع الجزائري الذي يحكمه نظام فصل في هذا البلد، بين الزوجين 
 . (1)وجينأموال الز  

وق ووفر الحماية الجزائية للحق، وأن المشرع الجزائري تدارك ذلك بالتعديل السابق الذكر
 .أ.ق 73الواردة بالمادة 

 :الثاني فرعال

 بين الأزواج السرقة لجريمةركن المادي ــال
مادي يقوم به  كسلوك فعل الاختلاسالسلوك اإكجرامي الذي يمثله  الركن في ل هذايتمث      

الاختلاس هو الفعل الذي تتم به جريمة السرقة فع، .ق 713كما حددته المادة الجاني 
 .المجني عليه إلى حيازة الجاني حيازة ونتيجته هو خروج المال من

والاختلاس في جوهره هو اعتداء على حيازة الغير ونقل المال من حائزه أو من له سلطة     
وبالتالي فلا جريمة ولا سرقة إذا لم يحصل ذلك، فالاختلاس يتضمن  ،عليه بدون رضاه

                                                           
دية عشر، دار هومة، الجزائر، االح ةأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبع -(1)

 .803.، ص0303
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نشاء حيازة أخرى للجاني ويتضمن أيضا أن يتم دون  إنهاء حيازة المجني عليه على المال وا 
 .(1)رضاء المجني عليه

ممثلا في فعل الاختلاس الذي  اإكجراميفقيام الركن المادي للجريمة يتطلب القيام بالسلوك 
 : له في الآتي سنتعرضما  وهو يقع على مال منقول مملوك للغير يعد هو محل الجريمة،

يؤتيه الجاني من خلال قيامه هو الفعل المادي الايجابي الذي  :الإجراميالسلوك : أولا
إرادته إلى نقل حيازته إليه  وانصرا ، مع علمه بذلك، باختلاس مال مملوك للزوج الآخر

  : يلي بقصد تملكه، دون رضا المجني عليه، وإكبراز عناصر السلوك اإكجرامي نتناول ما
الركن الأساسي  رغم أن همعنى الاختلاس، الجزائري  مشرعلم يحدد ال :مفهوم الاختلاس  -5

في جريمة السرقة، وفي غياب تعري  صريح يتفق الفقه والقضاء على أن الاختلاس هو 
جاء  ، هذا الاتفاق حول تعري  الاختلاس(2)الاستيلاء على شيء بغير رضا مالكه أو حائزه

     :نظريتين أساسيتين هما كان نتاجي ذالو تطور الذي عرفه المجتمع بعد ال
وفقا لهذه النظرية يضفي الفقه على الاختلاس معنى  :التقليدية في الاختلاسالنظرية   - أ

كه دون رضا ضيق ا حيث ينحصر في انتزاع الشيء أو أخذه أو نقله لدى الجاني بنية تمل  
المجني عليه، وطبقا لمنطق هذه النظرية لا يقع الاختلاس ولا تقوم جريمة السرقة إذا لم 

ي يتمثل في تلك الحركة المادية التي يأخذ بها المال وينتزعه يصدر من الجاني سلوك إيجاب
 .أو ينقله من موضعه

غير أن التطبيق العملي لهذه النظرية ترتب عليه ظهور بعض أوجه القصور تتمثل في 
 :الآتي

نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي برزت إلى الوجود بعض الوسائل التي تتم عن طريقها  -5
اني، مثل سرقة الكهرباء الأمر الذي جدون القيام بأي حركة مادية من الالسيطرة على الشيء 

                                                           
د رشوان، جرائم الأشخاص والأموال، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،القاهرة، مصر، رفاعي سيد سعد ورفعت محم -(1)

 .832.، ص0333
 .000.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -(2)
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أدى بالقضاء في فرنسا إلى العقاب على هذه الأفعال برغم من عدم توافر الانتزاع أو الأخذ 
 .أو النقل

هناك حالات يسلم فيها المجني عليه المال للجاني دون أن تتجه نيته إلى التخلي عنه  -2
ته، مثل تسليم البائع للمشتري المبيع، فيأخذه المشتري ويفر به دون أن أو التنازل عن حياز 
المثال لا تقوم جريمة السرقة لأنه لم يحدث أخذ ولا انتزاع أو نقل بل  ايدفع الثمن، ففي هذ

 .(1)حدث تسليم

إميل "الأساس الذي جاء به الفقيه الفرنسيتعتمد على  :النظرية الحديثة في الاختلاس -ب
والتي تتطلب لتحديدها الرجوع إلى  ،هو البحث في الشروط القانونية للاختلاس ،"جارسون

 .المبادئ المستقرة بشأن الحيازة في القانون المدني
وهي تقوم على عنصرين هما  ،فالحيازة تعني السيطرة اإكرادية لشخص على الشيء    

 .العنصر المادي والعنصر المعنوي
والعنصر المادي للحيازة يتمثل في السيطرة على الشيء، أي استطاعة التأثير على مادة    

 هن غير الشيء بحيث يكون للشخص أن يتصر  فيه أو يستعمله في غرض أو أكثر أو يمك  
 . من ذلك

أما العنصر المعنوي للحيازة فيبدو في إرادة السيطرة على الشيء أي إرادة الاحتفاظ به     
 .واستيفاء السيطرة عليه مدة معنية أو لأجل غير محدد

وبناء على هذه الشروط القانونية للاختلاس والمبادئ المستقرة للحيازة في القانون المدني     
 :الحيازة إلى ثلاث أنواع EMILE Garçon قس م الفقيه إميل جارسون

يكون هذا النوع من الحيازة لمالك الشيء أو مدعي  :الحيازة التامة أو الكاملة -1-ب
ملكيته، وهي التي مخول الحائز أوسع السلطات على الشيء، فله أن يستعمله وينتفع به 
ويتصر  فيه ويظهر عليه مظهر المالك، مع توافر نية إبقاء الشيء تحت يده على سبيل 
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شيء بصفته أصيلا وليس نائبا الدوام والاستمرار وهو يباشر جميع السلطات السابقة على ال
 .عن الغير

العنصر المادي دون جانبها فيها يتوافر للحائز المقصود بها أن :الحيازة الناقصة -2-ب
أي أن المال يكون تحت سيطرة الشخص في وضع يمكنه استعماله أو استغلاله  ،المعنوي

يئا مملوكا للغير كما هو الحال بالنسبة لمن يحوز ش ،دون أن يكون له سلطة التصر  فيه
 بموجب عقد أو علاقة ائتمان مع الاعترا  للغير بملكية هذا الشيء، مثل المستأجر

 .والدائن المرتهن رهنا حيازيا ،والمودع لديه والوكيل ،والمستعير
فهؤلاء الأشخاص يحوزون الشيء لحساب المالك بناءا على عقد لا يستطيع معه الحائز     

نما يباشر سلطاته باعتباره مرخصا له من المالك بذلك، فإذا رفض  اإكدعاء بملكية الشيء، وا 
الحائز لحساب الغير أن يرد الشيء الذي في حوزته إلى مالكه فإنه لا يعد سارقا، ذلك أن 

نما قد تنسب إليه جريمة خيانة  وجود الشيء في حوزته يحول دون قيام ركن الاختلاس وا 
 .الأمانة إذا قامت أركانها

المقصود بها وضع اليد المادي على الشيء بصورة عرضية دون أن  :اليد العارضة -3-ب
تكون للشخص سلطات مادية أو حق أو صفة قانونية عليه، فلا يتوافر في هذه الحالة أي 

كونه لا يباشر أي حق على الشيء وعليه أن  ،الحيازة لا المادي ولا المعنوي من عنصري
يرده بعد وق  يسير فإذا اتجهت نيته إلى تملك هذا الشيء وقام بفعل يكش  عن هذه النية 

 .(1)وقعت جريمة السرقة
بها بغية  فيفر   قصد تصليحها سيارة زوجتهالذي يتسلم  زوجومثال اليد العارضة ال    

الحيازة كاملة أو  مالكة السيارة زوجةنقل الت في هذه الحالة لمفالظهور عليها بمظهر المالك، 
بنية التملك  اعارضة فإذا استولى عليه سيارةعلى ال الزوج وبالتالي تكون يد ،لزوجهاناقصة 

 .يعد سارقا
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بأنه الاستيلاء على  ومن خلال هذه الأنواع للحيازة يذهب الفقه إلى تعري  الاختلاس    
 .(1)الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضا المالك أو الحائز

وعدم رضا مالك الشيء  ،الاختلاس هما الاستيلاء على الحيازة صريعن فإن ومما سبق    
 :وهو ما سنفصله في الآتي ،أو حائزه

الاختلاس بالدراسة يقتضي التعرض للاستيلاء على  رتناول عناص :عناصر الاختلاس - أ
 :يلي مالك الشيء أو حائزه، وفق ماالزوج ن رضاء و الحيازة و أن يكون ذلك بد

 ستيلاء ايتحقق الاختلاس بمفهومه المحدد سلفا في : الاستيلاء على حيازة الشيء -1-أ 
 المالك أو الحائز الآخر زوجأو نزعه من حيازة ال هبنقل سواءعلى الشيء أحد الزوجين 

دخاله في حياز    .تهوا 
فيعد  هالحيازة لنفسه بل قد ينقلها لغير  زوج السارقولا يشترط أيضا في السرقة نقل ال    

ثم يضعه في جيب زوجه الذي يخرج المال من جيب أحد الزوجين مرتكبا لجريمة الاختلاس 
رط المشرع استعمال وسيلة معينة فقد يستعمل تشخص آخر خشية افتضاح أمره، كما لم يش

نها أن تؤدي إلى نقل حيازة المال أالجاني يديه لتحقيق ذلك، كما قد يستعمل أداة من شالزوج 
أن تكون الأداة إنسانا حسن النية، كما لو طلب من حمال أن يحمل المال المملوك  ويستوي

 . (2)لغيره إلى منزله
بنقل الحيازة إلى  الزوج المضروريعتبر عدم رضا  :ضرورالمالزوج ا ـدم رضــع -2-أ 

المشرع الجزائري لم  كن المادي لجريمة السرقة، رغم أن  ، عنصرا جوهريا في الر  الزوج الجاني
ع، ذلك أنه لا يكفي لتوافر ركن الاختلاس أن .ق 713يورد هذا الشرط في نص المادة 

بل يتعين  ،المجني عليه ويدخله في حيازتهالزوج الجاني الشيء من حيازة الزوج يخرج 
ة المالك أو الحائز، وعل  الزوج دون رضاء  باإكضافة إلى ذلك أن يكون انتقال الحيازة قد تم  
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وهذا الاعتداء ينتفي إذا وقع بموافقة الحائز  ،على حيازة الغير اعتداءذلك أن الاختلاس 
 .عليها الحيازة ة صورة لمباشرة السلطات التي تنطويقافو تعد الم ثحي

رادة  ،ى يكون الرضا نافيا للاختلاس يجب أن يكون رضا حقيقياوحت       صادرا عن إدراك وا 
ضا صادرا فإذا كان عن طريق التحايل فإنه لا يعد رضا صحيحا، كما يشترط أن يكون الر  

ذا كان لاحقا عليه فإن   ،قبل وقوع الاختلاس أو معاصرا له نماوا  يكون  ه لا ينفي الجريمة وا 
المجني عليه عن التبليغ عن الجريمة الزوج  تا لا يعد سكو ، كم(1)أثره في تخفيض العقوبة

 .(2)رضاء بالاختلاس
ومرد  ذلك  ،في محل السرقة أن يكون مالا ذا طبيعة مادية يشترط الفقه :رقةـحل السّ ـم :انياــث

أن المال وحده هو الذي يقبل التملك وأن الاستيلاء عليه يشكل اعتداء على الملكية، وأن 
  .(3)وأن يكون مملوكا لغير الجاني ،يكون منقولا

كل رقة في مفهوم جريمة الس  بالمال  يقصد :موضوع السرقة مالاالشيء أن يكون   -5
وهو يكون كذلك إذا كان يصلح أن يكون محلا  ،اقتصاديةوتكون له قيمة  ،كهشيء يمكن تمل  

المال هو الذي يصلح لأن يكون محلا لحق الملكية الذي  لحق من الحقوق المالية، كما أن  
 .الاعتداءيحميه القانون من 

فإذا كان مجرد من كل قيمة زالت  ،له قيمة الاعتداءوينبغي كذلك أن يكون الشيء محل     
 .(4)للاعتداءلا يصلح موضوعا  ومن ثم   ،عنه صفة المال

عيبا في  رقة، وبالتالي لا يعد  قيمة المال المسروق عنصر من عناصر جريمة الس   ولا تعد      
ولا يعفي المتهم  ،الحكم عدم ذكرها فيه لأن ذكر قيمة الشيء المسروق لا يغير نوع الجريمة

 .(5)من العقوبة أن يكون المسروق ضئيل القيمة
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يكون محل السرقة مالا منقولا، لأن يجب أن  :يكون المال موضوع السرقة منقولا أن -2
على المنقولات التي تفترض إمكان نقلها وحيازتها من شخص لآخر،  عتداءاالسرقة هي 

كما أن العقارات  ،بعكس العقارات فهي ثابتة ولا يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلفها
أن  إلا  ع .ق 713يحميها القانون بنصوص خاصة، وهذا الشرط لم يرد صراحة في المادة 

 .(1)المقصود بالمال هو المنقول
ومعنى المال المنقول في القانون الجنائي أوسع من معناه في القانون المدني، فالمنقول     

شيء يمكن نقله من حيزه دون تل ، كما يعد عقارا بالتخصيص  في القانون المدني هو كل  
المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا المدني في القانون 

 (2)صل بالعقار ومثبت فيهكل منقول مت   بالاتصال، كما يعد أيضا عقار استغلالهأو العقار 
منقول حين يضع بعض المنقولات بالطبيعة ومعنى ذلك أن القانون المدني يضي ق من فكرة ال

 .عقارات بالتخصيص
خر قابل للنقل من مكان لآ في حين أن المنقول في القانون الجنائي يشمل كل شيء    

ذي نقله بفعل المتهم ال لم تتحقق إلا   للانتقالولو كانت قابليته  ،سواء أصابه تل  أم لم يصبه
 .فيهمستقرا من موضعه الذي كان ثابتا، و 

المملوك لأحد من  السرقة الأثاث المنزلي دخل في بابمنقولا وي وعلى هذا النحو يعد      
 .(3)الملابسو قود، ، الن  الزوجين

ن أن يكون المال موضوع جريمة يتعي   :الجانيالزوج ن يكون المال مملوكا لغير أيجب   -7
 عليه، وتبرير ذلك يكمن في أن   بالاستيلاءالمتهم الزوج خر غير الآ لزوجالسرقة مملوكا ل
عليه أو غير  استولىملكية الغير، فإذا كان المال مملوكا لمن على  اعتداءالسرقة تمثل 
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المشرع  اشترط على ملكية الغير، وقد اعتداءمملوك لأحد فلا محل للإدعاء بأنه قد حدث 
 .ع.ق 713المادة طبقا لنص  رقةصراحة أن يكون المال مملوكا للغير حتى تقوم جريمة الس  

إما أن يكون المال مملوكا  :اليةالت  لا تخرج عن الحالات وملكية المال موضوع السرقة     
م  مت  زوج اللل ما أن يكون مملوكا  ،ا أن يكون غير مملوك لأحدهم، وا   .زوج الآخرللوا 
من لا تقوم جريمة السرقة إذا تم الاستيلاء على المال  :متهملللزوج اال المملوك ـالم  -7-5

 مال مملوك له، ولو كان يعتقد وقت سارقا من يستولي على فلا يعد   ،شخص يملكه
، فمن يختلس منقولا آل إليه عن طريق الميراث (1)ةعليه أنه مملوك للغير بسوء ني   الاستيلاء

سب إليه جريمة السرقة إذ تتوافر تنولا  ،ه لم يعتد على ملكية الغيرأو الوصية دون علمه فإن  
 .المطلقة أو القانونية التي لا يعاقب عليها القانون الاستحالةفي هذه الحالة صورة من صور 

 انازعا عليه ثم ثبت له ملكيته بحكم قضائي إذتالحكم يأخذه من يختلس مالا م ونفس    
ء المختلس كان مالكا له وقت اختلاسه، وتسري هذه القاعدة ولو كان للغير حقوق على الشي  

سارقا المؤجر الذي يسترد ماله من المستأجر بالقوة  عد  فلا ي   ،تجعله أولى بالحيازة على مالكه
الوديعة خلسة رغم ما للمودع لديه من حقوق في  أو المودع الذي يسترد   ،وبدون وجه حق

 .(2)لقاء أتعابه حبسها
المال الذي تم الاستيلاء عليه غير  يمكن أن يكون :دــالمال غير المملوك لأح  -7-2

ن الاختلاس المكو  يشك ل تقوم جريمة السرقة، إذ أن هذا الاستيلاء لا  هنا لاف ،مملوك لأحد
ن   سببا مشروعا لتملك الشيء الذي تم الاستيلاء عليه،  ما يعد  للركن المادي لجريمة السرقة، وا 
م   والمال غير المملوك لأحد إما ألا   ا أن يكون قد نشأ عليه حق ملكية بعد وهو المباح، وا 

وهذا هو المال المتروك، وهو ما سنتعرض زال، يكون حق الملكية قد ثبت عليه منذ زمن ثم 
 .(3)والمتروكةإليه في حكم الاستيلاء على الأموال المباحة 

                                                           
 .066.، صسابقمرجع حسين فريجة،  -(1)
 .032.حسن بوسقيعة، مرجع سابق، صأ -(2)
 .838.رفاعي سيد حسن ورفعت محمد رشوان، مرجع سابق، ص -(3)
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الأموال المباحة هي الأموال غير مملوكة لأحد إطلاقا، ويجوز لكل  :الأموال المباحة  - أ
لتالي سارقا لها ولا يعد با ،سببا لاكتساب ملكيتها الاستيلاءعليها ويعد هذا  الاستيلاءشخص 

 .مباحامن يستولي عليها، وفي جريمة السرقة بين الأزواج لا يتصور أن يختلس أحدهم مالا 
ة تركها وفقد حيازتها ى عنها مالكها بني  المقصود بها الأموال التي تخل   :الأموال المتروكة -ب

 .المادية والمعنوية عليها بإرادته

ويرجع تقدير  ،انهائي  إذا انصرفت نية مالكه إلى التخلي عنه  ولا يعتبر الشيء متروكا إلا      
 .للسرقة إلى قاضي الموضوع يستشفه من الوقائع والقرائن المؤديقيام التخلي 

من تفاهة قيمة الشيء ومع ذلك فقد تتوافر    القاضي وجود نية التخلي  وغالبا ما يستش      
عن بدلة بعد  ى شخص ثري  نية التخلي رغم قيمة الشيء الكبيرة، والمسألة هنا نسبية فقد يتخل  

لة تافهة في نظر صاحبها وذات قيمة معتبرة في نظر من ذاستعمالها مرة واحدة فقيمة هذه الب
 .(1)عثر عليها من المعوزين

يجب أن يكون محل السرقة مالا غير مملوك للسارق  :ال المملوك لغير المتهمــالم -3-3
وأن يكون هذا المال مملوكا للغير وقت السرقة أيضا، وبهذا الشرط يكون  ،الاختلاسوقت 

على الملكية وتقوم به جريمة السرقة إذا توافرت جميع أركانها،  اعتداءعلى المال  الاستيلاء
أن يكون المال هذا مملوكا لشخص طبيعي أو شخص معنوي، ولا يؤثر في قيام  ويستوي

 اسمالسرقة عدم معرفة صاحب المال المسروق ولا يؤثر في قيامها أيضا الخطأ في ذكر 
صاحب المال المسروق طالما كان ثابتا في الحكم أن هذا المال غير مملوك للمتهم بسرقته 
وأنه ليس مالا مباحا، غير أن عجز المتهم عن إثبات مصدر ملكيته للمنقول المتهم بسرقته 

نه سارق له ذلك أن الحيازة في المنقول سند ملكيته وعلى من يدعي أ دليلا على يعدلا 
 .(2)ما يدعيه عكس ذلك إثبات

                                                           
 .030.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -(1)
 .863.رفاعي سيد حسن ورفعت محمد رشوان، مرجع سابق، ص -(2)
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وجين بغرض الاختلاس الواقع ي صادر عن أحد الز  ق السلوك اإكجرامي كفعل ماد  تحق  بف   
 .كن المادي لجريمة السرقة بين الأزواجقيام الر   معلى المال المملوك للزوج الآخر نكون أما
 :الثــالث فرعـال

 جازو بين الأ  السرقةجريمة  في كن المعنويالرّ 
أن  ويعاقب عليه قانون جزائي بل لابد  ، لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي ينص  لا يكفي     

هذه العلاقة التي تربط العمل المادي  الجاني، تشكل   إرادةيصدر هذا العمل المادي عن 
 .(1)بالفاعل ما يسمى بالركن المعنوي

خذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي فلا يكفي العقاب السرقة جريمة عمدية يت      
بل يتعي ن أن يتوافر إلى  ،على مال مملوك للغير بدون رضائه الاستيلاءعلى هذه الجريمة 

باللغة الفرنسية التي  ،ع.ق 713جانب ذلك القصد الجنائي، ويستخلص ذلك من المادة 
Soustraction frauduleuseعرفت السرقة على أنها 

العربية فهو لا اللغة ب المادة ، أما نص  (2)
 .(3)التوضيح ايتضمن مثل هذ

والقصد الجنائي المطلوب توفره لقيام جرم السرقة هو القصد العام الذي يتمثل في علم     
 .القصد الخاص الذي يتمثل في نية التملكالجاني أن الفعل مجرم، باإكضافة إلى 

عالما بأن  جانييتمثل القصد العام في السرقة في أن يكون ال: العامالقصد الجنائي  :أولا
وفي حيازة الغير، وأن المالك أو الحائز غير راض ، المال الذي استولى عليه مملوك للغير

وأن يكون عالما أيضا بأن فعله يشكل اعتداء على ملكية الغير وحيازته  ،الاستيلاءعن فعل 
 .لى ارتكاب فعل الاستيلاء وتحقيق النتيجة اإكجراميةفضلا عن اتجاه اإكرادة إ ه،هذ

                                                           
 .032.، ص0333أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، -(1)

(2) - Art.350" (loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Quiconque soustrait frauduleusement 
une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un 
(1) ans à et de cinq (5) ans, et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA....¨ 

دية عشر، دار هومة، الجزائر، االح ةة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعأحسن بوسقيع - (3)
 .030.،  ص0303
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ر عنها باإكدراك بأن الشيء محل السرقة ملك للغير وتوافر النية في التصر  المعب  وهو     
 :دون رضا المالك، لذا فإن القصد العام يقوم على عنصرين

يجب على المتهم أن يعلم أن المال الذي استولى عليه مملوك للغير، ومنه فإن : لعلما -1
المتهم أن المال مملوك له أو مباح انتفى لديه العلم وبالتالي انتفى لديه القصد  اعتقاد
 .الجنائي

كما أنه يجب أن يكون المال قد اختلس دون رضا المجني عليه، ويختل  رضا المجني عليه 
الغير على ماله ويتركه من أجل استدراجه  باستيلاءعن علمه، فقد يعلم صاحب المال 

 .(1)وضبطه متلبسا بالسرقة فهنا يبقى القصد الجنائي قائم لأن العبرة بالرضا الحقيقي
انصرا  إرادة الجاني إلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها مع علمه بأن وهي : الإرادة -2

القانون يعاقب على ذلك وعليه يشترط في السرقة أن يكون الجاني مدركا بأن الشيء محل 
  .(2)السرقة ملكا لغيره وأن تكون لديه إرادة التصر  بدون رضا المالك

 جانيال قة من الجرائم العمدية بمعنى أن  تعتبر جريمة السر : القصد الجنائي الخاص: انياـــث
نه يرتكب فعلا ممنوعا أأي شعور المتهم  ،الذي يقتر  هذا الفعل يفترض فيه قصدا عاما

السرقة، توافر قصد  ارتكابلكن ولقيام الجريمة فإنه يشترط إلى جانب توافر القصد العام في 
التصر  فيه بصفته  أو، جنائي خاص يتمثل في اتجاه نية السارق لتملك الشيء المختلس

 .(3)المالك
،وتبعا لذلك يستلزم أن يكون الجاني قد الجريمة كان القضاء يشترط توافر نية التملك لقيام    

الشيء بقصد تمكين يد فإذا كان الاستيلاء على اختلس الشيء بنية تملكه أو حيازته، 
عارضة أو بقصد حيازته مؤقتا فلا تقوم السرقة، و تأسيسا على ذلك قضي في فرنسا بأنه لا 

 .يعد سارقا من يختلس كتابا في غيبة صاحبه ليطلع على محتواه و يرده في الحال
                                                           

 .030.حسين فريجة، مرجع سابق، ص -(1)
 .033.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -(2)
 .03.ص، 0332مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول،  -(3)
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ثم تطور موق  القضاء في اتجاه عدم اشتراط نية التملك لقيام جريمة السرقة، وأصبح     
يكتفي بمجرد استعمال الشيء ولو مؤقتا، متى توف رت لدى الجاني في تلك الفترة نية 

 .التصر  في شيء تصر  المالك
ولا يعتد بالباعث في جريمة السرقة وهكذا قضي في فرنسا بقيام السرقة في حق عمال     

حصول ببيع حطب رب العمل لل اراتبهم الشهري فقامو  امصلحة الغابات الذين لم يتقاضو 
 .   (1)على مقابل راتبهم

 :المطلب الثاني
 جريمة السرقة بين الأزواجوالجزاء المقرر ل المتابعة الجزائيةإجراءات 

المقصود بإجراءات المتابعة الجزائية الطرق والكي فيات المت بعة لتحريك الدعوى العمومية،     
من قبل النيابة العامة، أو بمعنى أول إجراءات استعمالها أمام جهات التحقيق أو الحكم 

ر الدعوى العمومية لتطبيق : "ج.إ.مكرر ق 5، وهو ما أشارت إليه المادة (2)الطر  المتضر 
 .ويباشرها رجال القضاء، أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون ،كهاالعقوبات يحر  

للشروط المحددة في هذا ك هذه الدعوى طبقا كما يجوز أيضا للطر  المضرور أن يحر      
 .(3)"القانون
بوصفها صاحبة  لعامةاالنيابة  ها وتحركهاأن الدعوى العمومية تمارسإجرائيا والأصل     

، واستثناء من الطر  المتضرر من الجريمة الذي يمكنه الاختصاص، وممثلة لحق المجتمع
 مشرعغير أن الج، .إ.مكرر ق 773 ،32تحريك الدعوى العمومية أيضا طبقا للمادتين 

النيابة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم نطاق حق أورد بعض القيود على 

                                                           
 .036، 033. أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص ص -(1)
 .03.، ص0336محمد حزيط، مذكرات في قانون اإكجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -(2)
المتضمن  0666يونيو  3، الموافق لـ 0836صفر عام  03:المؤرخ في 66/022مكرر من الأمر رقم 0نص المادة  -(3)

مارس  00، الموافق 0883جمادى الثانية عام  03المؤرخ في  30-00ات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون قانون اإكجراء
 .03ر عدد .، ج0300



الجرائم الواقعة على الذمّة المالية لأحد الزوجين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول  
 

22 
 

جريمة السرقة بين الأزواج محل دراستنا الحالية كما في  ،ها بشرط شكوى المجني عليهدوقي  
  .(1)ع.ق 761وذلك بنص المادة 

 ولالأفرع في ال المخولة للزوج المضرور بعةاالمت إجراءاتفي هذا المطلب  وسنتناول    
 .نيالفرع الثاوالجزاء المقرر للجريمة في التشريع العقابي في 

 :الفرع الأول
 في جريمة السرقة بين الأزواج الجزائيةعة بالمتاإجراءات 

س وكر   م المشرع الجزائري أحكام النظام المالي للزوجين بموجب أحكام قانون الأسرة،نظ      
فعل سرقة أو م كل منه، و جر   73استقلالية الذ مة المالية لكل واحد منهما بنص المادة مبدأ 

اد و وذلك بموجب أحكام الم ،الآخرمملوكة للزوج  أمواليقع على  ينالزوجأحد من اختلاس 
 .ج.إ.ق ونظم إجراءات المتابعة القضائية وكيفياتها بأحكام ،ع.ق 761 ،763، 713
الزوج شترط شكوى فهو يالجريمة  تحريك الدعوى العمومية في هذهأورد قيدا على و     

ويعتبر هذا القيد من موانع تحريك  ،(السارق)الزوج الآخر متابعة ل المضرور من فعل السرقة
 .العمومية، ويغل يد النيابة العامة عن القيام بأي إجراء الدعوى

ل توص  حت ى ولو جراءات المتابعة يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية وا  لا و     
، فالحكمة من إقرار المشرع لهذا (2)ج.إ.ق 4فقرة  76طبقا للمادة  إلى علمه قيام الجريمة

القيد كاستثناء اعتبارا لمصلحة الأسرة، وخصوصية الجريمة من حيث أطرافها، وتأثير 
 .المتابعة الجزائية على الأسرة و المجتمع

                                                           
لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج :"ع.ق 0الفقرة  866تنص المادة  -(1)

لغاية الدرجة الرابعة إلا  بناء على شكوى الشخص المضرور، والتنازل عن الشكوى يضع حد ا والأقارب والحواشي والأصهار 
 ".لهذه اإكجراءات

،المعدل و المتمم 0302يوليو سنة  08الموافق  0886شوال عام  0المؤرخ 30-02من الأمر  8فقرة 86تنص المادة  -(2)
مباشرة أو : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي":، على83ر عدد .، جالمتضمن قانون اإكجراءات الجزائية 022-66للأمر رقم 

 ". الأمر باتخاذ جميع اإكجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي
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 ممارسةالو  كت اإكجراءات وزال المانع،المضرور تقديم شكواه تحر  ر الزوج فمتى قر      
جراءات المتابعة في ق ،القضائية أثبتت أن تحريك الدعوى لاسيما أحكام المواد  ،ج.إ.وا 

 :مكرر لا تخرج عن إحدى الطرق التالية 773و ،32، 76مكرر، 5
أن  بين الأزواج السرقةر من جريمة و المضر  للزوج ج،.إ.قأجاز  :اديةــوى العـالشك: أولا

 أمام السيد وكيل الجمهورية ضد  مباشرة يقدم شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية، أو 
 .الزوج الآخر

عن طريق بجرم السرقة المشكو منه الزوج تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق بسماع     
خاذ ما تراه مناسبا سواء ت  بعد ذلك حسب سلطة الملائمة ا لهاالضبطية القضائية المختصة، و 

حالة المت   الاتهامبتوجيه   المباشر، أو الاستدعاءهم على محكمة الجنح عن طريق إجراءات وا 
وقائع لا تشكل جريمة، أو أن بحفظ الشكوى بموجب مقرر حفظ متى رأت أن الأن تـأمر 

 .أركانها غير متوافرة
ه يمكن لوكيل الجمهورية بعد فإن    32-51بالقانون ج، .إ.قوأنه طبقا للتعديل الوارد على 

أمام محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري على  المتهم تقديم، التحقيق اختتام
المحاكمة متى رأى أنه لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام المحكمة طبقا لأحكام المادة 

 .(1)ج.إ.قمكرر  771
أحد الزوجين متلبسا بجرم سرقة الزوج  ه يتصور في نفس السياق أن يتم ضبطكما أن      

الأخر، وهو ما يجيز للنيابة في حال تقدم الزوج المضرور بشكوى أن تحيله مباشرة على 
إجراءات المثول الفوري لخطورة الواقعة، التي قد تأخذ حتى وص  الجناية متى توافرت 

 .شروطها القانونية
                                                           

يمكن في حالة " ، والتي على30-00المستحدثة بموجب التعديل الوارد بالقانون  ج.إ.ق مكرر 886تنص  المادة  -(1)
نح المتلبس بها، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في الج

 .هذا القسم
 ".لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها إكجراءات تحقيق خاصة



الجرائم الواقعة على الذمّة المالية لأحد الزوجين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول  
 

24 
 

مكرر  773بموجب أحكام المادة  ،ج.إ.قأجاز  :شكوى عن طريق التكليف المباشر: انياـــث
5113أوت  53المؤرخ في  24-13المستحدثة بالقانون 

، للمدعي المدني بوصفه (1)
ضحية الفعل الضار  أن يكل  المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في حالات محددة 

 .قانونا أو بناء على ترخيص النيابة
  الزوج المتهم للحضور يمن النيابة لتكلوبذلك يجوز للزوج المضرور طلب ترخيص      

، غير أن  الممارسة القضائية تستبعد متى أثبت أنه كان ضحية سرقة أمواله ،أمام المحكمة
جريمة تتطلب  لأنهاجريمة السرقة من اتخاذ إجراء التكلي  في مباشرة الدعوى العمومية 

 .قانونية مادية أكثر منهاجريمة ثبات للوقائع كونها ا  إجراءات تحقيق و 

أن يودع مبلغ  على المدعي المدنييتوجب جلسة المحاكمة،  النيابة العامةحدد  توبعد أن     
بعريضة الشكوى عن طريق محضر قضائي للحضور أمام المحكمة  تهملغ المبأن ي، الكفالة

، وأن يختار موطنا بدائرة اختصاص المحكمة التي ترفع بتاريخ وساعة جلسة المحاكمة
 .نا بهالدعوى ما لم يكن متوط  أمامها ا

 32المشرع بموجب أحكام المادة أجاز :الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيقبشكوى : الثاــــث
يد عي مدنيا بأن يقدم شكواه أمام  نلكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أ ،(2)ج.إ.ق

 .قاضي التحقيق المختص

                                                           
يكل  المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في  يمكن المدعي المدني أن:" ج على.إ.مكرر ق 880تنص  المادة  -(1)

 .ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل، القذ ، إصدار صك بدون رصيد:  الحالات الآتية
وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكلي  المباشر بالحضور، ينبغي على المدعي 

يكل  متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل المدني الذي 
 .الجمهورية

وأن ينوه في ورقة التكلي  بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا 
 ".ذاكبدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من 

ر من جناية أو جنحة أن يد عي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي :"ج.إ.ق 00تنص المادة  -(2) يجوز لكل شخص متضر 
 ".التحقيق المخت ص
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يقدمها  جريمة السرقة بين الأزواج فيفشكوى اإكد عاء المدني أمام قاضي التحقيق     
، بعد أن وهو الزوج المضرور من جريمة السرقة التي يرتكبها الزوج الآخر المدعي المدني

 .(1)ج.إ.ق 31يسد د مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق طبقا للمادة 
العامة  يقوم السيد قاضي التحقيق بعد إيداع مبلغ الكفالة بعرض الشكوى على النيابة    

 .ج.إ.ق 37في غضون خمسة أيام من تبليغها طبقا لأحكام المادة  هاإكبداء رأيها في
 إن اإكثباتا مدنيا مع شهود مدعيزوج المضرور بصفته ويباشر التحقيق بسماع ال    

ومواجهته بما قدم المدعي المدني من ، (الزوج السارق)وجدوا، ثم سماع المدعى عليه مدنيا
بإحالته على في المل  قاضي التحقيق يتصر  بعد اختتام التحقيق  و ضده، إثبات ةأدل  

 .الجهة القضائية المختصة قانونا بنظر الجريمة
توصل بعد دراسة الوقائع  فإذاالقانوني،  وقاضي التحقيق مقيد بالوقائع دون تكييفها    

ء بالتخفي  من المحالة إليه أن الوص  المعطى غير صحيح جاز له إعادة تكييفها، سوا
من  تكيي الالوص  أو التشديد فيه،وقد يكون التكيي  دون المساس بدرجة الجريمة كإعادة 

  .(2)جناية الى جناية أو من جنحة إلى جنحة أو من مخالفة إلى مخالفة
 : نيثاــــفرع الــال

 بين الأزواج السرقةالجزاء المقرر لجريمة 
الزوجين في استقلال الذم ة المالية لكل واحد  لكل منالمشرع الحق الموضوعي كرس     

بموجب أحكام  كل منهما في التملك الشخصي للأموال حق   نص  علىمنهما عن الآخر، و 
بعد  ، وجرم فعل السرقة بين الأزواجد  من كل تعهذا الحق اية جزائية لحم ووف ر ،قانون الأسرة

                                                           
يتعين على المد عي المدني الذ ي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على :"ج .إ.ق 02تنص المادة  -(1)

لا  كانت شكواه غير مقبولة، ويقدر المساعدة القضائية أن يودع  لدى قلم الكت اب المبلغ المقد ر لزومه لمصاري  الدعوى، وا 
 ".هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق

مجلة المحامي، اإكتحاد الوطني  ،"سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة"كمال بوشليق،  -(2)
 .33.، ص0302، ديسمبر 02لمنظمات المحامين، منظمة المحامين لناحية سطي ، العدد 
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الجزاء العقابي المقرر لهذه  حأصبو  ع،.ق 763إلغاء اإكعفاء الذي كان واردا بالمادة 
 عقوبات أصليةز المشرع بين ع، ومي  .ق 713المادة الواردة ب العامة لأحكامليخضع الجريمة 

 :تفصيلها على النحو التالييكون  ، جوازية وعقوبات تكميلية
بالحبس من  السرقةعلى عقوبة  ،ع.ق 713 نص المشرع بالمادة: قوبات الأصليةـالع: أولا
لكل من دج  133.333إلى دج 533.333 من سنوات، وبغرامة مالية خمسإلى  سنة

 .شيئا غير مملوك له ختلسا
نص على عقوبة السرقة كأصل عام بوص  جنحي غير أنه يمكن أن يلحق ع فالمشر      

بالسرقة وص  الجنحة المغلظة، أو حتى وص  الجناية متى اقترنت بظرو  مشددة نص 
 .ع.ق 714 إلىمكرر  713عليها بالمواد من 

هي جوازية ع ، و .ق 713المادة من  7الفقرة ب نص عليها المشرع: العقوبات التكميلية: ثانيا
بجرم  زوج المدانالحكم على ال على العقوبات الأصلية يجوز ضلاف، للقاضي في النطق بها

في  لتمثلمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر تبعقوبات تكميلية  السرقة
  .(1)ع.ق 5مكرر 1الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

، وحظر تواجده في بعض بالمنع من اإكقامة بهذا الجرم كما يجوز أيضا حرمان الزوج المدان
 .ع.من ق 57و 52المادتين نص شروط المنصوص عليها في ال حسب الأماكن

                                                           
 :يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في: " ع.ق 0مكرر6تنص المادة   - (1)
 لها علاقة بالجريمة، العزل أو اإكقصاء من جميع الوظائ  والمناصب العمومية التي -
 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، -
 عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا،أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال،  -
في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة -

 مدرسا أو مراقبا،
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، -
 ....".سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -
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 :المبحث الثاني
 الزوجة للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها الماليةجريمة إكراه أو تخويف 

، والمتغيرات المتسارعة لظرو  الحياة إلى جزائريت التطورات التي عرفها المجتمع الأد      
تطور رهيب في الجريمة، التي أصبحت تشكل تهديدا جديا للأسرة، خاصة وأن الجريمة 

 .الواحدةأخذت أشكالا وطرقا جديدة حتى بين أفراد الأسرة 
وتعتبر جرائم العن  الأكثر خطورة خاصة العن  الزوجي الذي يطال المرأة داخل الأسرة     

 .نقص الوازع الديني والظرو  الاقتصادية والاجتماعية داخلهانتيجة 
ظرا لتنامي هذه الظاهرة كان لابد على التشريعات الوطنية مواجهتها بمختل  صورها ون    

يا أو نفسيا أو اقتصاديا واقعا من الزوج ضد زوجته، وفي ظل ذلك سواء كان تعنيفا جسد
تدخلت التشريعات القانونية لتجريم هذه الأفعال، وهو ما جسده المشرع الجزائري بالتعديل 

، الذي جاء 03/51/1351المؤرخ في  51-51الوارد على قانون العقوبات بالقانون رقم 
 .(1)ي نص على ترقية حقوق المرأةالذ 1332مسايرا للتعديل الدستوري لسنة 

نتناول في هذا المبحث الحماية الجزائية لممتلكات الزوجة ومواردها المالية أو ما يسمى     
على أركان الجريمة  الدراسةط فيه الأول نسل   من خلال مطلبين ،(2)الاقتصاديبالعن  
 .عوى العموميةالد  رة لمباشرة وتحريك المطلب الثاني اإكجراءات المقر  في الجديدة و 

 :المطلب الأول
 إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية أركان جريمة

ية بإبراز أركانها القانون نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة الجريمة من حيث الموضوع    
داخل كن  الأسرة التي من الزوجة أموال المقررة لحماية ها، والتشريعات والوقو  على صور 

                                                           
ر .ج ،المتضمن التعديل الدستوري ،0333نوفمبر 02، الموافق0806ذو القعدة عام  00، المؤرخ في 06-33قانون  -(1)

 .68عدد 
، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم "51-51الحماية الجنائية للزوجة من خلال مستجدات القانون "خيرة جطي،  -(2)

 .           68.، ص0306السياسية، العدد الرابع،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، أكتوبر 
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، فضلا على الآثار السلبية لهذه الجريمة على واستقرارأمان  وحدةالمفترض أن تكون 
 .مكونات الأسرة والمجتمع

والنص على هذه الجريمة جاء بنص مستحدث ضمن جرائم ترك الأسرة بموجب القانون     
، فهي جريمة ع.ق مكرر 773، هو نص المادة 2351ديسمبر 73المؤرخ في  51-51

 شرعي، مادي، ومعنوي :قانون العقوبات الجزائري تقوم على ثلاثة أركانفي  مستحدثة
 :سنتناولها كما يلي

 :الفرع الأول
 لجريمة إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية ركن الشرعيــال

التصر  في موارد الزوجة المالية أو الركن الشرعي لجريمة اإككراه أو التخوي  قصد     
يعاقب بالحبس من ستة : "على تي نصتال   ،ع.مكرر من ق 773ممتلكاتها هو المادة 

كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال اإككراه ( 32)شهر إلى سنتين أ( 36)
 .والتخوي  ليتصر  في ممتلكاتها أو مواردها المالية

 "(1).لجزائيةا للمتابعة ايضع صفح الضحية حد  
م الفعل قبل وقوعه جر  يس هذا النص مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي وجود نص يكر      
 إذا كان الفعل مجرما المبدأ يقتضي عدم جواز معاقبة شخص على فعل وقع منه إلا   لأن  

 .بنص قبل وقوعه كما يجب أن يكون النص المجرم تشريعا مكتوبا
 .أهمية بالغة في الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعيةيعتبر مبدأ الشرعية ذا 

المبدأ يحمي ويحافظ على حرية الأشخاص في تقييد  هذا مصلحة الفرد فإن جاهات  ففي     
 إذا كان الفعل ا من التحكم في حركية الأفراد، فلا يعاقب الفرد أو يتابع إلا  هالسلطة ومنع
 .(2)ما قبل إتيانهالذي أتاه مجر  

                                                           
 .06 -02رد بالقانون ع المستحدثة بالتعديل الوا.مكرر ق 883نص المادة  -(1)
 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأولعبد الله سليمان،  -(2)

 .06.ص، 063
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النصوص  اكتسابأما عن أهمية المبدأ لتحقيق المصلحة العامة الجماعية يظهر في    
 .(1)العمومية والتجريد تي  بخصوصي   الاحترامالتشريعية المكتوبة 

الجديد المقرر لحماية أموال الزوجة من هذا الفعل جاء بنص المادة  أن تجريمالملاحظ     
من الواردة تحت القسم الخامس  ،ع.ق 773للمادة  امتمم انص جأدر و الذي تصر  زوجها 

عنوان ترك الأسرة الوارد في الفصل الثاني المعنون بالجنايات والجنح ضد الأسرة ب ع.ق
 .والآداب العامة

ص العقابي تحت قسم جرائم ترك الأسرة ن إدراج المشرع الجزائري لهذا الن  حسب رأينا فإ      
للصواب، تأسيسا على أن جرائم ترك الأسرة من الجرائم السلبية التي تقوم على  جانبم

أو التخوي  تقتضي ،أو الترك، في حين أن جريمة ممارسة اإككراه، أو التخلي، الامتناع
أو مواردها المالية، هذا من ، سلوكا إيجابيا من الزوج قصد التصر  في ممتلكات زوجته

 .جهة
 51-51بموجب القانون الذي أورده المشرع  النص التشريعيهذا ومن جهة ثانية فإن     

على المشرع من المستحسن كان ه أن  ، و (2)من الدستور الجزائري 72جاء مخالفا لنص المادة 
 Conjoint" كل من مارس على زوجه" :بالاصطلاح التالي مكرر 773المادة  نصصياغة 

 ع.من ق 5مكرر 266و ،مكرر 266تين المادلصياغته نص  بالنسبة كما هو الشأن
طالما أنها واردة بنفس القانون المعدل  النفسي العن و  ،لعن  الجسديلجريمتي ا المنظمتين

 .لقانون العقوبات، وأن الصياغة الحالية جاءت قاصرة ومخالفة لمبدأ منصوص عليه دستوريا
ن  ، ذلك أن ظاهرة العن  في الأسرة ومرد       زوجته  اتجاهكان معظمها يكون من الزوج  وا 

فإن هذه الظاهرة ليست مطلقة فقد يكون الزوج أيضا عرضة لممارسة التخوي  أو أي شكل 
 .من أشكال اإككراه قصد التصر  في ممتلكاته المالية وكذا موارده

                                                           
 .06.ص ،مرجع سابقعبد الله سليمان،  -(1)
يز يعود سببه إلى يتذرع بأي تمأن يكل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن :"من الدستور على 72المادة  نصت -(2)

 ."المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظر  آخر، شخصي أو اجتماعي
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 :الفرع الثاني
 إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في ممتلكاتها لجريمة  اديركن الم ـّال

  أو مواردها المالية
قصد الزوجة تخوي   أو، نتناول في هذا الفرع عناصر الركن المادي لجريمة اإككراه    

وممتلكاتها من حيث إبراز النشاط المادي الذي يمارسه الزوج وكذا ، هاالتصر  في أموال
 التصر  في الأموالوهي  ع،.ق مكرر 773المادة النتيجة اإكجرامية التي جرمها نص 

 .بية بين السلوك والنتيجة اإكجراميةبوكذا العلاقة الس
معاقبة الزوج الذي يمارس أي  ،ع.ق مكرر 773المادة بورد  :مفهوم الإكراه والتخويف: أولا

 :الآتي يشكل من أشكال اإككراه أو التخوي  وهذا السلوك اإكجرامي يتناول تحديد مفهومه ف
، غير أنه تناوله كعيب من عيوب اإككراهلم يعر  المشرع الجزائري مفهوم : مفهوم الإكراه

 .الرضاعليه ضمن عيوب ، (1)م .ق 22المادة بنص اإكرادة في القانون المدني، و 
فاإككراه في القانون المدني يعد عيبا من عيوب الرضا، واإككراه في اللغة هو حمل الغير     

على أمر لا يرضاه، قهرا وفي اصطلاح الفقهاء حمل الغير أن يفعل مالا يرضاه، ولا يختار 
 .(2)رك ونفسهمباشرته لو ت  

ي يفسد الرضا ليست هي والذ، واإككراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد    
الوسائل المادية التي تستعمل في اإككراه بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد، وللإكراه 
عنصران هما العنصر الموضوعي المتمثل في استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم 

                                                           
الآخر  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان أو رهبه بينة بعثها المتعاقد:" م.ق 33تنص المادة  - (1)

 .في نفسه دون حق
وتعتبر الرهبة قائمة على بينة، إذا كانت ظرو  الحال تصور للطر  الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو، أو 

 .أقاربه في النفس، أو الجسم أو الشر  أو المال
ية والصحية وجميع الظرو  ويراعي في تقدير في تقدير اإككراه، جنس من وقع عليه هذا اإككراه وسنه وحالته الاجتماع

 ."الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة اإككراه
، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار الفكر، ىمشق، (النظريات الفقهية والعقود)الزحيلي، الفقه اإكسلامي وأدلته وهبة -(2)

 .008.ص، 0632سوريا، 
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التعاقد، محدق، وعنصر نفسي هو الرهبة التي يبعثها اإككراه في نفس المتعاقد تحمله على 
  .(1)ولا يهم ما إذا كان اإككراه صادرا من أحد المتعاقدين أو من الغير

 :فاإككراه في القانون المدني يتطلب قيام عنصرين هما
 .تهدد بخطر جسيم محدق اإككراهاستعمال وسائل  - أ

 .رهبة تحمل على التعاقد -ب
 إبطالم، حيث أجاز .ق 21و، 22نص المادتين بليه المشرع الجزائري ع نص  وهو ما     

 نة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دونالعقد للإكراه، إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بي  
عيها أن كانت ظرو  الحال تصور للطر  الذي يد   إذا، وتعتبر الرهبة قائمة على بينة حق

 .(2)أو الشر  أو المال النفسخطرا جسيما محدقا يهدده، هو أو أحد أقاربه في 
لوجود اإككراه الذي يشوب ثلاثة شروط نه يشترط فإم، .ق 22وبحسب نص المادة     

  .(3)ويجعل العقد قابلا للإبطال ،الرضاء
ع الواردة .ق 43المادة ب ى اإككراهعل نص  الجزائري الجنائي فالمشرع  شريعالت  في أما و     

إلى ارتكاب  اضطرتهلا عقوبة على من ":تحت الفصل الثاني بعنوان المسؤولية الجزائية بقوله
 :لإكراه نوعانلو  ،"له بدفعهاالجريمة قوة لا قبل 

                                                           
 ،، الجزء الأول(مصادر الالتزام)القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الوسيط في شرح عبد الرزاق أحمد السنهوري -(1)

  .886،880.دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص ص
، 0662محمد تقية، اإكرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة اإكسلامية، دار الأمة، الجزائر،  -(2)

 .083ص
 :لوجود اإككراه الذي يشوب الرضاء ويجعل العقد قابلا للإبطال ثلاثة شروط هييشترط  -(3)

وقوع ضغط على العاقد يبعث في نفسه خوفا من خطر جسيم محدق به يهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم، أو ــــــ 
 .روعالشر  أو المال، و أن يكون هذا الضغط المحدث للرهبة و الخو  دون حق أي غير مش

 .صدور هذا الضغط من العاقد الآخر أو على الأقل أن يكون عالما به أو في استطاعته العلم بهـــــــ 

أن تكون الرهبة الناتجة من اإككراه هي التي دفعت المتعاقد المكره إلى إبرام العقد إذ ليس يكفي إكبطال العقد وقوع اإككراه ــــــ 
عاقد، حتى يعتبر ، و أنما يجب أن تكون هذه الرهبة هي التي حملت العاقد على الت  على العاقد ونشوء رهبة عنه في نفسه

 .083محمد تقية، مرجع سابق، ص :أنظر .أن رضاه بالعقد كان مشوبا بعيب اإككراه
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يتمثل في عن  يباشر على جسم الشخص الخاضع للإكراه فيؤدي إلى  :إكراه مادي -أ
اإكرادة كلية، وبصفة أخرى يعر  بأنه القوة المادية التي يباشرها شخص عمدا ضد  انعدام

 .آخر فيسلبه إرادته ماديا وبصفة مطلقة فيما يأتيه من الأعمال اإكيجابية أو السلبية
العن  بحيث يؤثر هذا  استعمال جسيم أو باعتداءيتمثل في التهديد : إكراه معنوي -ب

من هذا الخطر إلا خص الخاضع له فلا يجد سبيلا للنجاة التهديد أو العن  على الش
ملة على توجيهها إلى سلوك حبارتكاب الجريمة، ويعر  بأنه ضبط شخص على إرادة آخر ل

 .(1)إجرامي فاإككراه هو فعل يحمل شخصا على قول أو فعل دون رضاه
الشخص مما يؤدي إلى واإككراه المعنوي ينشأ عن تهديد أو من الخو  الواقع على إرادة     

 .(2)ارتكاب الجريمة
 الزوج على زوجته كل أشكال اإككراه، هو اإككراه المادي أوبممارسة إذا المقصود     

 للزوجقصد حمل الزوجة عل ارتكاب جريمة معينة، بل قصد السماح بالمعنوي لكن ليس 
 استقلاليةمنتهكا بذلك مبدأ  لتصر  فيها،واممتلكاتها أو مواردها المالية، على  لحصولاب

هذه  قيامت الزوجة تثبأمتى  أ، وعليه.ق 73ذمتها المالية المنصوص عليه قانونا بالمادة 
بفقدانها السيطرة على ممتلكاتها  وأثبتت تحقق النتيجة اإكجرامية من الزوج،  الممارسات

التي أدت إلى ذلك، وجاز  هذه الأفعال اإكجراميةمسؤولا عن كان الزوج ـ، وأموالها بفعل ذلك
 .ملاحقته بهذا الجرم

على الزوجة قصد التصر  في ممتلكاتها أو  من العن  الممارس صورة هو: التخويف
، ويكون من خلال ويكون نتيجة اإككراه المعنوي الذي تعرضت له من زوجها ،ردها الماليةامو 

 .رضاهابعث الشعور بالخو  في نفسها قصد التصر  في ممتلكاتها دون 

                                                           
الإكراه وأثره على المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون الجنائي عبد القادر حباس،  -(1)

، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإكسلامية، تخصص شريعة وقانون،كلية العلوم اإكنسانية والحضارة الجزائري
 .20.، ص0330-0336اإكسلامية، قسم العلوم اإكسلامية، جامعة وهران، سنة 

 .033.، ص0333لحسين بن شيخ، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  -(2)
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، عَن   به، وعليه يَعن   الرفق د  ق به، وهو ضف  وقلة الر   ،بالأمر ق  ر  هو الخ   :والعن  لغة
ع نفا، وعنافة، وأعَن فه، وعن فه تعنيفا، وهو عني  إذا لم يكن رفيقا في أمره، واعتن  الأمر 

  .(1)أخذه بعن 
من شأنه المساس أما في الاصطلاح فالعن  من وجهة نظر القانون هو كل تصر      

 .بالسلامة الجسدية، أو هو تعدي أو إيذاء من شأنه إلحاق أذى بالغير
من شانها أن تؤثر في إرادته،  ويقصد به أيضا ضغط عني  على المرء باستعمال وسائل

ما أن  وهذه الوسائل إما أن تقع على الجسم، وهو ما يسمى باإككراه الحسي أو المادي، وا 
 .(2)وهو ما يسمى باإككراه النفسي ،لأذىتكون تهديدا بإلحاق ا

ويقصد بالعن  الزوجي أي فعل أو سلوك ، وجيوالتخوي  هو أحد صور العن  الز     
أو اإكيذاء البدني والنفسي ، يصدر من الزوج يتخذ أشكالا مختلفة بقصد إلحاق الضرر

المنزل في مواق  ا داخل ببشكل متعمد ومتكرر كما يحدث غال بالزوجة، ويصدر هذا الفعل
وممارسة العن  الزوجي يتحدد بالدرجة المرتفعة على مقياس العن   ،والصراع ،الغضب

اللفظي واستهدا  العن  بعدائية بشكل متعمد البدني، و قياس هذا المفهوم بأشكاله لالذي أعد 
 .(3)ومتكرر بدرجات تتراوح بين البسيطة والشديدة

قيام وهو  الاقتصاديالعن    كذلك بعر  ض له الزوجة ي  واإككراه أو التخوي  الذي تتعر     
والتحكم بطرق استخدام المال بهد  عدم تلبية  ،الزوج بالسيطرة على الموارد المالية لزوجته

ات زوجته الشخصية، فهو نوع من استغلال الزوج للموارد الاقتصادية الخاصة جاحتيا
غصبا عنها أو أن  ذ نصيبها من اإكرثوقد يأخ ،بزوجته، فيحرمها مثلا من راتبها الشهري

 .يسرق مجوهراتها

                                                           
أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور اإكفريقي المصري، لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، بيروت،  -(1)

 .020.لبنان، ص
 .62.خيرة جطي، مرجع سابق، ص -(2)
، مركز جيل البحث العلمي، 03، مجلة جيل حقوق اإكنسان، العدد "حماية الزوجة من عن  الزوج"، امعبد الله زه  -(3)

 .030،030.، ص ص0303طرابلس، لبنان، مارس 
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فالعن  الزوجي الاقتصادي هو سيطرة الزوج على الموارد المالية للزوجة دون وجه حق 
 .(1)ودون رضاها بقصد حرمانها من تلبية حاجياتها الشخصية

الزوج  رادةإ اتجاهيقصد بالتصر   :ات الزوجة أو مواردها الماليةكلتممفي التصرف : انياــث
دون  أو نقله انقضائهحق أو تعديله أو بإنشاء قانوني معين يتمثل هذا الأثر  ثرإلى إحداث أ

 .وجه حق
ع هو حرمان الزوجة .مكرر ق 773والتصر  المشار إليه كنتيجة إجرامية بنص المادة     

بحيث تعدم إرادتها وتخضع لزوجها، فقد  ،عن طريق ممارسة اإككراه أو التخوي ، من مالها
صورة حرمانها من راتبها الشهري والتصر  فيه تحت في يكون التصر  المجرم قانونا 
 الشخصية مركبتها استعمالصورة التصر  هذا أخذ أيضا يضغط تهديدها بالطلاق، وقد 

 .اإكيجار من عائدات والاستفادةلصالحه الخاص، أو حتى تأجير ممتلكاتها 
: بين ممارسة الإكراه والتصرف في الممتلكات أو الموارد الماليةالسببية العلاقة : لثاثا

يكون اإككراه لا علاقة له قد البحث في هذه العلاقة مهم لقيام عناصر الركن المادي، ف
وقد  الاتهاميكون تقدير قيام هذا العنصر من عناصر الجريمة لسلطة  ناوه جرمية،بالنتيجة ال

يتعدى لقاضي الموضوع، فقد يكون الزوج مارس على زوجته إكراها معنويا يتمثل في 
لكنها مقابل " أخيك واجلن آخذك لز " :أخيها وفقط بقوله واجحرمانها من حضور حفل ز 

لذهاب باالحصول على إذنه تعطيه مبلغا من المال لقضاء حاجته فسمح لها من تلقاء نفسه 
ممارس هنا لم يكن بقصد التصر  في مواردها المالية ولا علاقة إطلاقا إلى الحفل،فاإككراه ال

 .التصر  في مال زوجتهبلفعل لهذا ا
ن كان  ،هان المشرع في باب إثباتفإالمادي لهذه الجريمة،  الركنصور وبالرجوع إلى      وا 

يبقى  فإنه، الشرعي لطبلشهادة طبية بمعاينة تعززها في إثباتها  بدو سهلاياإككراه المادي 
عكس ما أتيح للزوجة في إثبات ، صعبالإكراه المعنوي أو التخوي  واقعة التعرض لثبات إ

                                                           
 .038.، مرجع سابق، ص امعبد الله زه   -(1)
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يمكن إثبات حالة العن  الزوجي بكافة :"بقولها 5مكرر 266نص المادة العن  النفسي ب
طبيقا لمبدأ الشرعية فإن إثبات العن  المعنوي أو التخوي  في جريمة العن  وت" الوسائل
 .النص الصريح على ذلك غياب لقى صعوبة أمامي المالي

 :فرع الثالثـــال
 كن المعنويالرّ 

للجريمة، فلم تعد  اقترافهالحالة النفسية والذهنية للجاني أثناء  الركن المعنوي هو   
بل  ،التشريعات الجنائية تكتفي بوجود فعل مادي مجرم قيام المسؤولية الجزائية بحق الفاعل

الجرم والتي من خلالها يستطيع  رافهتلاقلابد من التعر  على الحالة النفسية للفاعل المرافقة 
صلاح حاله  القاضي التعر  على مدى خطورة الفاعل والعقوبة المناسبة للحد من خطورته وا 

 .إن أمكن
يعلمها إلا  باطنية لا، و (1)يضمرها الجاني في نفسهنية داخلية  يتمثل فيفالركن المعنوي     

شكل جريمة في القانون، وهو يهو العلم بقيام الجاني مختارا بارتكاب فعل ف ،الجاني نفسه
 .أيضا إرادة الفاعل في تحقيق النتيجة

ا في هذا المبحث الثاني نوالقصد الجنائي في جريمة اإككراه أو التخوي  محل دراست    
لتصر  في ا قصد ،فعل يجرمه القانونبأن ما قام به وعلمه  ،إرادة الزوجانصرا  كون بي

التخوي  الذي يبعث على  اإككراه مهما كان شكله أوموارد زوجته المالية تحت ضغط ذلك 
م  :، وتتطلب الجريمةصر  في تلك الأموالالت   يهكل يسهل علشب إراداتها عَد 

القيام في انصرا  إرادة الجاني نحو القصد الجنائي العام يتمثل  :القصد الجنائي العام
، وهو في هذه الجريمة علم الجاني أن القانون (2)بالفعل وهو يعلم أن القانون ينهى عنه

بقصد الاستيلاء على ممتلكاتها أو مواردها  يعاقب على فعل اإككراه أو تخوي  الزوجة
 .المالية دون رضاها

                                                           
 .032.، ص0333أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر ، -(1)
 .036.، صالمرجع نفسه -(2)
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الزوج في الغاية التي يقصدها القصد الجنائي الخاص يتمثل  :خاصالقصد الجنائي ال
فضلا عن إرادته الواعية لمخالفة  فعل اإككراه أو التخوي  على زوجته،الجاني من ارتكاب 

اإككراه إحدى الوسيلتين وهما الزوج على أموال زوجته باستعمال هذا القانون وهي أن يستولي 
 .أو التخوي 

ق غاية معينة ذلك أن القانون يتطلب في بعض الجرائم أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقي    
مكن الجريمة ولا يكتفي بمجرد تحقق غرض الجاني بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيتغلغل إلى 

 .(1)نوايا الجاني ويعتد بالغاية التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة
مما  ولم يعاقب عليه، في هذه الجريمة، علم يتطرق إلى الشرو ع المشر   أنوالملاحظ     

وعلاقة  يكون على الفعل التام من عمل مادي إلى نتيجة إجرامية، يالعقابالجزاء يجعل 
 .لذلك تعرضهاوجة ما يفيد ويكون إثباتها بتقديم الز   سببية بينهما،

الاقتصادي تتمثل في قيام الجريمة كاملة بممارسة أي شكل من أشكال  لعن فجريمة ا    
وأن يكون هذا التصر  أثر على إرادتها، و أدى إلى قيام  ،اإككراه أو التخوي  على الزوجة

، وأن تتحق ق هذه النتيجة حقيقة بالتصر  في مالها، وعلى فعلا في مالهاالزوج بالتصر  
الزوجة إثبات ذلك بكافة الوسائل و طرق اإكثبات، فإذا لم تتحقق نتيجة التصر  في مال 

 .زائيالزوجة فلا عقوبة على الشروع بهذا الوص  الج
  :المطلب الثاني

 لجريمة إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في مواردها الماليةإجراءات المتابعة 
 والجزاء المقرر لها

جراءات بعة في تحريك الدعوى العمومية، نتطرق في هذا المطلب إلى اإكجراءات المت       وا 
نتناول في الفرع ، من خلال ثلاثة فروع للجريمة كعقوبة المقرر ءالجزاالوساطة الجزائية، ثم 

إجراءات الوساطة وفي الفرع الثاني الأول إجراءات وطرق تحريك الدعوى العمومية المختلفة، 

                                                           
 .060.ص ،مرجع سابقعبد الله سليمان،  -(1)
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جراءاتها وفي ، التي جاء بها المشرع ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات بتناول شروطها وا 
 .الفرع الثالث نتناول الجزاء المقرر للجريمة

 :الأولالفرع 
 لجريمة إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في مواردها المالية الجزائية إجراءات المتابعة

 مبدأ استقلالية الذ مة المالية لكل واحد مننظم المشرع الجزائري فإن  اإكشارةكما سبق     
الزوجة على من الزوج قد يقع  تخوي  وأ إكراهم كل ، و جر  أ.ق 73بنص المادة الزوجين 

 ع.ق مكرر 773المادة  نصوذلك بموجب  ،ماليةال هاأو موارد هاممتلكات التصر  في قصد
وحدد الجزاءات المترتبة عن المعدل والمتمم لقانون العقوبات، 51-51الواردة بالقانون 

 .اإكخلال بذلك، ونظم إجراءات المتابعة القضائية
شرط، فهي لا تشترط شكوى ورد المشرع بخصوصها أي قيد أو لم ي   جريمةهذه الو        

تحريك  لوكيل الجمهورية يجوزالضحية لتحريك الدعوى العمومية ومتابعة المتهم بارتكابها، و 
جراءات المتابعة متى توص   فقرة  76طبقا للمادة  ل إلى علمه قيام الجريمةالدعوى العمومية وا 

، وكما سبق اإكشارة في المطلب الثاني من المبحث الأول فإن تحريك (1)ج.إ.من ق 4
 :الطرق التالية إحدىالدعوى العمومية لا يخرج عن 

من جريمة  ةمتضرر بوصفها  زوجةأجاز قانون اإكجراءات الجزائية لل: الشكوى العادية: أولا
أمام السيد وكيل  أمام مصالح الضبطية القضائية، أو اهاقدم شكو تأن اإككراه أو التخوي  

، وهو ما يعر  بمباشرة الدعوى العمومية أمام وكيل لزوج القائم بهذا الفعلالجمهورية ضد ا
 .(2)الجمهورية الذي يحتكر الخصومة القضائية باعتباره ممثلا للنيابة العامة

                                                           
 . ج.إ.ق 86المادة نص  -(1)

، 0330دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سليمان بارش، شرح قانون اإكجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، -(2)
   .23.ص
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 تثبت تعرضها للإكراه سواءة بكل ما يعززها من أدل   اشكواه ة أن تدعمالشاكيللزوجة و      
ما يفيد  االمادي أو المعنوي كشهادة طبية تثبت عجزها أو تثبت حالتها النفسية الحرجة، وكذ

 .التصر  في مواردها المالية أو ممتلكاتها أيضا
وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق بسماع المشكو منه عن طريق الضبطية     

طة الملائمة اتخاذ ما تراه مناسبا القضائية المختصة، وللنيابة العامة بعد ذلك حسب السل
حالة المتهم على محكمة الجنح عن طريق إجراءات  الاتهام،سواء بتوجيه   الاستدعاءوا 

المباشر،أو بحفظ الشكوى بموجب مقرر حفظ متى رأت أن الوقائع لا تشكل جريمة، أو أن 
 .أركان الجريمة منعدمة

فإنه يمكن  32-51ت الجزائية بالقانون وأنه طبقا للتعديل الوارد على قانون اإكجراءا   
وتقديمه أمامه على محكمة الجنح ، التحقيق اختتامهم بعد لوكيل الجمهورية إحالة المت  

بموجب إجراءات المثول الفوري على المحاكمة متى رأى أنه لا يقدم ضمانات كافية للمثول 
 .(1)ج.إ.قمكرر من  771أمام المحكمة طبقا لأحكام المادة 

يجوز للزوجة المتضررة من هذه الجريمة أن : شكوى عن طريق التكليف المباشر: انياـــث
بنفس الكيفية التي سبق شرحها في  المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة زوجها   كل  ت

الفرع الأول من المطلب الثاني للمبحث الأول  على أساس أن هذه الجريمة تعتبر من 
 .ج.إ.مكرر ق 773الجرائم ترك الأسرة المنصوص عليها بالمادة 

للزوجة في جرائم ترك الأسرة تسهيلا للمتابعة الجزائية  كاستثناءويعتبر هذا اإكجراء     
فالأصل في تبليغ المتهم واستدعائه للحضور و حماية لممتلكاتها، وربحا للوقت ة المضرور 

                                                           
، والذي تم بموجبه استبدال إجراء التلبس كطريق من 30-02المثول الفوري هو اإكجراء المستحدث بموجب الأمر  -(1)

وهو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة وفق ملائمتها اإكجرائية في . الجنحية بالدعوىطرق إخطار المحكمة 
إخطار المحكمة بالقضية، وعر   المشرع الفرنسي المثول الفوري بأنه إجراء يسمح بمحاكمة شخص بسرعة بعد توقيفه 

حسام :أنظر. لنظر وليس التسرع في محاكمتهإذن المثول الفوري هو السرعة في محاكمة شخص موقو  ل. تحت النظر
مجلة المحامي، اإكتحاد الوطني لمنظمات المحامين، منظمة  ،"06-51إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر "،زيد

 .03.، ص0302، ديسمبر 02المحامين لناحية سطي ، العدد 
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 هذاشرع منح هذا الحق بموجب أحكام مغير أن ال ،أمام محكمة الجنح يكون للنيابة العامة
، وهو ما يضفي نوعا من الامتياز ترك الأسرةللمدعي المدني في جرائم  كاستثناء النص

 .التعويض ومتابعة المتهمب البةللزوجة في المطوالحماية 
تطبيقا لقاعدة الفصل بين وظيفتي : حقيقشكوى الإدعاء المدني أمام قاضي التّ : ثالثا

أن يحقق في قضية من تلقاء نفسه بل يتعين  أن لقاضي التحقيق  المتابعة والتحقيق لا يجوز
افتتاحي إكجراء إم ا بواسطة طلب : ترفع إليه الدعوى من قبل غيره، ويتم ذلك بطريقتين

م ا بواسطة شكوى الادعاء المدني ، فكما سبق (1)تحقيق صادر عن وكيل الجمهورية، وا 
لكل شخص متضرر من جناية أو  ،ج.إ.قمن  32المادة أجاز بنص المشرع ن وأشرنا فإ
 .يد عي مدنيا بأن يقدم شكواه أمام قاضي التحقيق المختص نجنحة أ

أمام قاضي في هذه الحالة تقدمها الزوجة ضحية الجريمة شكوى اإكد عاء المدني ف     
بصندوق أمانة ضبط المحكمة  هذا الأخيرسد د مبلغ الكفالة الذي يحدده تالتحقيق، بعد أن 

 .ج.إ.ق 31طبقا لأحكام المادة 
مع الشكوى بتبليغ  مبلغ الكفالة المدعية المدنية السيد قاضي التحقيق بعد إيداعأمر ي    

 ج،.إ.ق 37طبقا لأحكام المادة  في ظر  خمسة أيام وكيل الجمهورية إلىمدني الادعاء ال
التحقيق بسماع  ةشر حتى يتسنى له مبا ،(2)لاستطلاع رأييه فيها وتقديم طلباته فيها كتابة

ويحال  ويختتم تحقيقه متى ثبتت الجريمةدلة، بالأ مومواجهته وشهودهم، الشكوىأطرا  
 .على محكمة الجنحالمتهم 
 في طريقة تحريك الدعوى العمومية اإكجراءإلى هذا  هذه الجريمةضحية الزوجة لجأ تو     

سير الدعوى  أثناءقصد تحقيق امتياز قضائي في اإكجراءات المتخذة  ضد الزوج المتهم 
الزوج المشكو )المدعى عليه مدنياعدم امتثال  ةفي حالالعمومية، منها على سبيل المثال 

از لهذا الأخير إصدار أمر جشخصيا من طر  قاضي التحقيق  بالاستدعاءبعد تبليغه  (منه
                                                           

 .06.ص، 0333أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر،  -(1)
 .80.،ص0333محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة، الجزائر، -(2)
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بإحضاره عن طريق القوة العمومية، فإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية 
، وهي إجراءات حمائية فع الة تكفل المحافظة على أصدر ضده أمر بالقبض طبقا للقانون

 .حقوق الزوجة
تبنى المشرع الجزائري الصفح في : الضحية على المتابعة الجزائية صفحتأثـيـر  :رابعا

ع في الفقرة الأخيرة منها، .مكرر ق 773جريمة اإككراه، أو التخوي  بموجب نص المادة 
حيث نص على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية و يكون الحكم في هذه الحالة 

 .بوضع حد للمتابعة الجزائية
والملاحظ بنص مادة المتابعة السابقة الذكر أن المشرع الجزائري لم يشترط أي شرط أو     

 .يوق  الصفح أو إجراءاته عليه،  واكتفى باإكشارة إلي الصفح وأثره فقط
 :الفرع الثاني
 الجزائية إجراءات الوساطة

الكتاب الأول  أدرج المشرع الجزائري إجراءات الوساطة بموجب الفصل الثاني مكرر من    
 73وذلك بالمواد من ، 2351جويلية  27المؤرخ في  32-51المستحدث بموجب الأمر 

       .، وهي تندرج ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات(1)ج.إ.ق 31مكرر 73مكرر إلى 
فالوساطة هي آلية بديلة للمتابعة الجزائية، استحدثها المشرع للحد  من المتابعات، وتفعيلا     

  . في إطار السياسة الجديدة للتجريم والعقاب للحلول البديلة
لم يعر  المشرع الجزائري الوساطة في قانون اإكجراءات الجزائية غير أنه  :وساطةـــال: أولا

 .استحدثها كإجراء بديل لحل النزاعات أمام القضاء الجزائي

                                                           

، المتضمن قانون 83ر عدد .، ج0302يوليو  08، الموافق 0886شوال عام 0المؤرخ في  30-02بموجب الأمر  -(1)
تضمن المواد " في الوساطة" ثانيا مكررا بعنوان اإكجراءات الجزائية استحدث المشرع في الكتاب الأول، الباب الأول، فصلا

والمخالفات ، ، وهو إجراء جديد يندرج في الطرق البديلة لحل النزاعات، استحدثه في الجنح6مكرر 80مكرر إلى  80من 
 .ومن بينها جريمة ترك الأسرة، والامتناع عن تقديم النفقة 30مكرر  80التي أوردها على سبيل الحصر في المادة 
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يوليو سنة  51المؤرخ في  52-51غير أنه بالرجوع إلى قانون حماية الطفل رقم     
2351
 :منه بقوله الثانية  الوساطة في المادة نجد أنه عر   ،(1)
قانونية تهد  إلى إبرام اتفاق بين الطفل والجانح وممثله الشرعي من جهة  آلية: الوساطة

وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهد  إل إنهاء المتابعات وجبر الضرر 
 .(2)الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

ي تقرره النيابة ز واجإجراء :"   التالي للوساطة وهواء التعريطوعلى العموم يمكن إع     
بالاتفاق مع الخصوم لجبر الضرر المترتب عن الجريمة أو لوضع حد  للإخلال الناجم عنها 

 .(3)"بشرط ألا  يخال  ما يتوصل إليه اتفاق الخصوم، القوانين والأنظمة
 الجزائية أمام كثرة القضاياالنزاعات  وسعيا من المشرع إكيجاد حلول وآليات جديدة لفض      

استحدث الوساطة ضمن  ،والالتزامات الناتجة عنها الأعباءوكثرة  ،المطروحة أمام القضاء
 .للحد من المتابعات الجزائية الحلول البديلةالطرق و 

وذلك رغبة في الحفاظ على  ،ومن جهة أخرى فإنه خص بها الجرائم الواقعة على الأسرة    
عطاءخصوصية وطبيعة هذا الكيان،  تجمعهم علاقات  الذين هاامتياز قضائي لأفراد وا 

 .وروابط أسرية للحفاظ عليها بإجراء الوساطة والحد  من المتابعات الجزائية
هذا الأسلوب في نجاح من  يحد   اوحصر المشرع الجنح التي يمكن إجراء الوساطة بشأنه    
جة الانحرافات اإكجرامية، وهو ما يرشح هذا المسلك إلى المراجعة حتما والانتقال إلى معال

 .(4)المسلك الذي يجعل الوساطة هي القاعدة، وتكون الاستثناءات هي محل التحديد

                                                           
 .86، يتعلق بحماية الطفل، ج ر عدد 0302يوليو 02، الموافق 0886رمضان 03المؤرخ في  00-02القانون  -(1)
 .السابق الذكر 00-02من القانون  30المادة  -(2)
ة المحامي، اإكتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ، مجل  "الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري"محب الدين رحايمية،  -(3)
 .00.، ص0306، ديسمبر 00ظمة المحامين لناحية سطي ، العدد من
جمال نجيمي، قانون اإكجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار  -(4)

 .32.، ص0300هومة، الجزائر، 
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والتي  ،ج.إ.ق 2مكرر 73الجنح الواردة بنص المادة  لىوأول ملاحظة يمكن تسجيلها ع    
ومن البديهي أن تتدخل اإكرادة  ،لبها جنحا واقعة على الأموالغتكون موضوعا للوساطة أن أ

التشريعية لوضع إجراء قانوني يسمح بمعالجة آثار هذه الجنح عن طريق وضع إجراء 
 يمة، وهو ما ينطبق على جر (1)من هذه الجرائم والذي يضمن تعويض المتضرر ،الوساطة
 حيث يمكن اللجوء إلى، أو مواردها الماليةي  الواقع على ممتلكات الزوجة أو التخو  اإككراه

 .مادام موضوع الجريمة يتعلق بالأموال التعويض قانونا يلصالوساطة فيها وتح إجراءات
جملة من  ج.إ.ق 35مكرر 73اشترط المشرع بنص المادة  شروط الوساطة: انياــــــث

 :روط إكجراء الوساطة وهيالش  
 .الجريمة بجميع عناصرهاقيام   -5
قبول الضحية والمشتكي منه إكجراء الوساطة التي تكون سواء بمبادرة من وكيل  -2

 .الجمهورية أو بناء على طلبهما
أن الوساطة الجزائية يمكن تقريرها عندما  ج.إ.ق مكرر 73كما يفهم من سياق المادة      

أو أمام وكيل الجمهورية وبالتالي لا  ،تكون هناك شكوى مودعة أمام الضبطية القضائية
 :التصر  في المل  الجزائي عن طريق مجال لتطبيق الوساطة عندما يقرر وكيل الجمهورية

 .ج.إ.ق 63طلب افتتاحي إكجراء التحقيق المادة بموجب إحالته لجهة التحقيق ــــــ  
 .ج.إ.ق 777ت الاستدعاء المباشر المادة اتطبيق إجراءــــــ  
 .ج.إ.قمكرر  771تطبيق إجراءات المثول الفوري المادة ـــــ  
 .(2)ج.إ.ق مكرر 733تطبيق إجراءات الأمر الجزائي المادة ـــــ  
 73، 5مكرر 73مكرر،  73بالرجوع إلى أحكام المواد: اطةــراءات الوســــإج:اــالثـــث

الوساطة تتم  فإن  ج، .إ.ق 3مكرر 73، 3مكرر 73، 6مكرر 73، 4رمكر  73، 7مكرر
 .بمبادرة من وكيل الجمهورية أو بناءا على طلب الأطرا  وشرط قبولهم

                                                           
 .02.محب الدين رحايمية، مرجع سابق، ص -(1)
 .03.00.الدين رحايمية، مرجع سابق، ص ص بمح - (2)
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ون فيه هوية وعنوان الأطرا ، أن الوساطة تفرغ في اتفاق مكتوب بموجب محضر يد  و     
 .ل تنفيذهجوأ ،ومكان وقوعها، ومضمون اتفاق الوساطة ، وتاريخ ،وعرضا وجيزا للأفعال

م وتسل   ،والأطرا  ،وأمين ضبط ،من طر  كل من وكيل الجمهورية يوقع اتفاق الوساطة    
 .نسخة لكل طر 

أو عيني عن  ،يتضمن اتفاق الوساطة إعادة الحال إلى ما كان عليه، تعويض مالي    
 .الضرر، وكل اتفاق آخر غير مخال  للقانون يتوصل إليه الأطرا 

ز الطعن فيه بأي طريق طعن، ويؤدي عد  محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا لا يجو وي      
 .به إلى انقضاء الدعوى العمومية والالتزام ،والقيام بتنفيذه ،توقيعه
يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه ، في الآجال المحددة اتفاق الوساطة لم يتم تنفيذوفي حال     

اشر الدعوى مناسبا بشأن إجراءات المتابعة، والمقصود من هذا الحكم أن وكيل الجمهورية يب
العمومية،بعد فشل الوساطة و ذلك إثر عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وتحريك الدعوى 

  . (1)العمومية
 :الفرع الثالث

 إكراه أو تخويف الزوجة للتصرف في مواردها المالية الجزاء المقرر لجريمة
كحماية لأموال ره المشرع لهذه الجريمة الذي قر   العقابي في هذا الفرع الجزاء ناولنت    

   .غير مشروع من طر  الزوج تصر الزوجة ضد كل 

  ،ع.ق مكرر 773 المادةنص بالجزائري على هذه الجريمة المشرع  يعاقب: العقوبة
مارس على زوجته أي شكل من لكل من  (32)سنتين أشهر إلى  (36) ستة بالحبس من

، والملاحظ أن هذا في ممتلكاتها أو مواردها المالية أشكال اإككراه أو التخوي  ليتصر 
 .على العقوبات التكميلية كما لم ينص   النص جاء خاليا من عقوبة الغرامة المالية،

                                                           
مجلة المحامي، اإكتحاد الوطني لمنظمات المحامين، منظمة  ،"الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية"،العيد هلال - (1)

 .00.، ص0302، ديسمبر 02المحامين لناحية سطي ، العدد 
 



 

 

 الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على الحقوق  

 المالية المشتركة للأسرة
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 :الفصل الثاني
 للأسرة الحقوق المالية المشتركة الجرائم الواقعة على

متعلقة بها الالمالية صرفات من خلال تنظيم كل الت   الأسرة،حماية  إلىسعى المشرع      
لما  نظرا لهالحماية المقررة ا ز  ز  الأسرة، وعونص عليها كحقوق موضوعية في أحكام قانون 

ضمانا للمراكز ، و تكتسيه الحقوق المالية من أهمية بالغة في الحفاظ على التوازن الأسري
يهدف الهدف الأسمى الذي  واستقرارها، وهو ،وتحقيقا لاستمرار الروابط الأسرية، القانونية
من خلال تجريم بحماية خاصة الأسري المشرع حماية المال  خصعلى النظام العام  للحفاظ

 .بالحقوق المالية المشتركةالماسة  تالسلوكياكل الأفعال، و 
عدم تسديد النفقة لأفراد الأسرة بنص المادة  رمي  تجريمه لج  ويظهر تدخل المشرع جليا ب    

الجنايات والجنح ضد الأفراد، الفصل  :الوارد بالكتاب الثالث، الباب الثاني ،ع.ق 333
  . القسم الخامس ترك الأسرة داب العامة،الآو  ،سرةالأ دالثاني الجنايات والجنح ض

الوارد بالكتاب  ،ع.ق 363الاستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها بنص المادة  جرمو     
والباب السابقين، الفصل الثالث الجنايات والجنح ضد الأموال، القسم الأول السرقات       

 .وابتزاز الأموال
 :ين من خلال ما يليتميق في هذا الفصل بالبحث و التحليل في مضمون الجر وسنتطر   

 .رةجريمة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة لأفراد الأس: المبحث الأول
 جريمة الاستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها: المبحث الثاني
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 :المبحث الأول
 المقررة لأفراد الأسرة عن تسديد النفقة الامتناعجريمة 

حماية تشريعية صريحة لأموال عدم تسديد النفقة المقررة لأفراد الأسرة سلوك  تجريمعتبر ي    
بين طرفين شرعي زواج  رابطةالأسرة في أساسها مبنية على  ذلك أن   الأسرة بين كل أفرادها،

 .فروعالو  ولـصالأزواج، الأ تضمدة ـرة ممتـناء، ويمكن أن تتوسع إلى أسـبـأ ثمرتهاثنين، يكون 
 إلى، أجاز المشرع لهم اللجوء ف بأدائهاالمكل  فقة على وضمانا لحق أفراد الأسرة في الن       

، ومتى تخلف متى تقاعس هذا الأخير عن أدائها بها يقضيواستصدار حكم ، القضاء
 .حقهفي قامت الجريمة بالتزاماته فقة عن الوفاء المدين بالن  

يقمع قانون العقوبات بعض الجرائم المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن قسم و     
يد النفقة كأن يمتنع الزوج عمدا عن تسد تنفيذا لمبادئ قانون الأسرة، الأحوال الشخصية

 . (1)المقررة لإعالة زوجته وأولاده
 م هذا الفعل متى ثبت الامتناع العمدي عن تسديد الحقوق المالية ممثلة فيالمشرع جر  و     
 333بموجب المادة فروعا سواء كان زوجة، أصولا، أو الأسرةفراد لأحد أالنفقة المقررة  مبالغ

 :وهو ما سنفصله من خلال ما يلي، المقرر لهاع التي بينت أركان الجريمة و الجزاء .ق
 أركان جريمة عدم تسديد النفقة المقررة لأفراد الأسرة: المطلب الأول
 المقررة لأفراد الأسرةإجراءات المتابعة في جريمة عدم تسديد النفقة : المطلب الثاني

 :المطلب الأول
 المقررة لأفراد الأسرة أركان جريمة عدم تسديد النفقة

ها تقوم سياسة التجريم في التشريعات القانونية على تجريم الأفعال التي يرى المشرع أن      
الوصف  أو تعد  عليها مساس بها لالمكفولة قانونا، فيعطي لك والحريات تمس بالحقوق

، هذا التقسيم لهاالمقرر الجزاء العقابي  دوأركان قيام الجريمة، وتحدي ،شروط بإبراز زائيالج

                                                           
 .611.محمد بن وارث، مرجع سابق، ص - (1)



للأسرة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجرائم الواقعة على الحقوق المالية المشتركةـــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني  
 

47 
 

التي تحكمها، وهو ما سنتناوله في  الإجرائية عليه تحديد أركان الجريمة والقواعديترتب 
 .ثلاثة فروععدم تسديد النفقة وشروطها في المطلب الحالي من خلال التطرق لأركان جريمة 

 :الفرع الأول
 المقررة لأفراد الأسرة جريمة عدم تسديد النفقةل كن الشرعيالر  

ع .ق 333 نص المادة متناع عن تسديد النفقة بموجبالا فعلالمشرع الجزائري  مجر      
 :على نص  تالتي 

دج إلى  050555سنوات وبغرامة من  (3)أشهر إلى ثلاث (6)يعاقب بالحبس من ستة"
عن تقديم المبالغ المقررة  (2)دج كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز الشهرين 3550555

فقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو ن  قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة ال
 .وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم، فروعه
ار الناتج عن سعدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإع ويفترض أن      

كر عذرا مقبولا من المدين في أية حال من الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو الس  
 .الأحوال

تختص أيضا بالحكم في  ،ج.إ. من ق 323و، 33،05دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد
إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة  لموطن أو مح ،ه المادة محكمةذالجنح المذكورة في ه
 .أو المنتفع بالمعونة

 .(1)"دا للمتابعة الجزائيةحيضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة و 
ع باهتمام .ق 333والملاحظ أن المشرع خص هذه الجريمة من خلال نص المادة     

من خلال تحديد أركــانها، وشروط قيامها، والجزاء  لهام الأحكام العامة خاص، حيث نظ  
المقرر لها في الفقرة الأولى، وتناول الاختصاص القضائي الذي يحكمها، والذي وس ع في 

 .مادةفي الفقرة الأخيرة من الوشروطه ، وتأثير صفح الضحية قواعده في الفقرة الثالثة

                                                           
 .ع.ق 336المادة  -(1)
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الحكم للقاضي وأضاف المشرع ظرف تشديد بالنص على العقوبات التكميلية التي يجوز     
 :التي تنص ع.ق 332المادة بما بي نه  وذلك ،جانيبها على ال

ها يالجنح المنصوص عل بإحدىضي عليه ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من ق  "
من هذا القانون ع .ق 30الحقوق الواردة بالمادة  بالحرمان منع .ق 333و ،335بالمادتين 

    .(1)"خمس سنوات على الأكثر إلىمن سنة على الأقل 
 :الفرع الثاني

 المقررة لأفراد الأسرة فقةجريمة عدم تسديد الن  ل الركن المادي
  عن دفع النفقة اعمدمتناع لااالمتمثل في  الإجراميهو السلوك المادي  ركنالب المقصود    

الذي المادي يتطلب الفعل الركن هذا نجد أن قيام  ،ع.ق 333نص المادة  إلى الر جوعبف
يعكس السلوك الجرمي الذي يأتيه المتهم بامتناعه عن تسديد مبالغ النفقة المحكوم بها 

، فجريمة عدم تسديد الامتناع لمدة تتجاوز الشهرينبموجب حكم قضائي ولأن يستمر هذا 
الذي يأتيه المكلف بالنفقة من جرائم الامتناع فهي تقوم عن طريق السلوك السلبي  النفقة

 .بقصد الامتناع عن دفعها
هما صدور حكم ين يتطلب توفر عنصرين أساسقيام الركن المادي لهذه الجريمة و     

المحكوم عليه عن أداء قيمة النفقة المحكوم بها لمدة تتجاوز فقة، وامتناع قضائي يقضي بالن  
 .(2)الشهرين

ر حكم و صدوجود منازعة قضائية منتهية بتصو ر ي   :ائي بالنفقةـكم قضـدور حـص :أولا
 .بأداء النفقة عن الجهة القضائية المختصة ممثلة في قاضي شؤون الأسرة يقضي قضائي

يمكن أن تكون كما ، أسريةرابطة أو  ،زوجية قيام علاقة تكون نتاجقد التي  هذه النفقة    
رابطة زوجية، هذه المنازعة يختلف أطرافها باختلاف سبب استحقاقها، فيمكن أن  فك   نتاج

                                                           
 .ع.ق 333المادة  -(1)
 .611.سابق، صأحسن بوسقيعة، مرجع  -(2)
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نفق عليها يالتي تنازع زوجها الذي لم  ةالزوجهو مستفيد من الحكم القاضي بالنفقة يكون ال
 .(1)أ.ق 30وتلزمه بالإنفاق عليها طبقا للمادة 

أو لصالح  ،هملفي مواجهة أص يكون الحكم بالنفقة لصالح الفروع كما يتصور أن      
 .(2)أ.ق 36، 30الأصول في مواجهة الفروع وفق مقتضيات المادتين

كما أن تقدير قيمة النفقة لا يكون إلا  بحــكم قضائي، وأن تقديرها يخـــضع لحال الطرفين      
ولا يراجع هذا التقدير إلا  بمضي ذلك أثناء تقديره،  ةضي مراعاوعلى القاوظروف المعاش، 

 .أ.ق 05ها حسب نص المادة سنة من تاريخ الحكم ب
أ الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته وما .ق 30والنفقة تشمل حسب نص المادة 

   .يعتبر من الضروريات في العرف والعادة
                                                           

تي ال  ،أ.ق 30الفقه والقانون على وجوب نفقة الزوجة على زوجها بنص المادة  عليهاتفق ما المشرع الجزائري  ساير -(1)
من هذا  05و30،33نة مع مراعاة أحكام المواد أو بدعوتها إليه ببي  ، تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها :"تنص

العلاقة الزوجية بالعقد الصحيح وحصول الدخول بالزوجة، وخلو ها من العيوب، وثبت عدم نشوزها متى ثبت قيام ، ف"القانون
صار الزوج ملزما قانونا بالإنفاق عليها، وأنه بامتناعه عن ذلك قد تقوم في حقه جريمة الامتناع عن تسديد النفقة متى 

 .توافرت شروطها القانونية المطلوبة
بن تجب على الأب، ما لم يكن له مال أن نفقة الا ،أ.ق 30نت المادة فبي   ،الإنفاق على أولادهألزم المشرع الوالد ب -(2)

وبالنسبة إلى الإناث إلى الزواج أو الدخول به ن، وفي حالة كان الولد  سن الرشد، اوتستمر بالنسبة للذكور إلى أن يبلغو 
عاجزا لآفة عقلية أو عاهة بدنية، أو كان ما يزال يزاول الدراسة فإن واجب نفقة الأب على الابن ذكرا كان أو أنثى تبقى 

  .تسقط بالاستغناء عنها بالكسبو  ،مستمرة 
لى الأم في حال تكون الزوجة الأم غنية، ويكون أب أولادها فقيرا عاجزا عن كما أن واجب الإنفاق قد ينتقل من الأب إ

 .أ.ق36مرض، فينتقل واجب النفقة على الأولاد من الأب إلى الأم وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري بالمادة لالكسب 
، والفروع على الأصول وع، أوجب نفقة الأصول على الفر أ.ق 33ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري بموجب المادة 

 .والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث ،حسب القدرة
الفروع هم الأبناء، وأبناء الأبناء، والأحفاد و الجد ة،  وأب   ،، والجدةلجد  ا وأب   ،وحسب ظاهر النص فالأصول هم الأب والجد  

باء والأجداد، وذلك تطبيقا لآجب نفقة الأولاد على اوهذا يعني أن ه كما تجب نفقة الآباء على الأبناء فإنها ت ،وأبناء الأحفاد
للمذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي، وابن حنبل، خلافا لمذهب الإمام مالك من أن النفقة لا تجب على الأبناء إلا للأبوين 

م المحاكم الابتدائية عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسا: أنظر. مباشرة دون الأجداد والجدات
 .252،255.ص ، ص2533دار هومة، الجزائر، 
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الأوامر والأحكام والقرارات  ،إ.م.إ.ق 0 المادةويقصد بالحكم القضائي بحسب نص     
  .(1)القضائية

، والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والأوامر الابتدائيوبذلك فالحكم يشمل الحكم     
 .(2)أ.ق مكرر 03سرة طبقا لنص المادة الصادرة عن رئيس قسم شؤون الأ

أجنبية متى تم إمهارها بالصيغة  قضائية ن جهاتعكما يمكن أن تشمل الأحكام الصادرة 
 .(3)م إ.إ.ق 650طبقا للمادة  أمام القضاء الجزائريالوطنية التنفيذية 

ائز أن يكون جكن من اللتعين أن يكون الحكم القضائي نافذا، فالأصل أن يكون نهائيا، و يو 
  .(4)لغير نهائي إذا أمر القاضي بالنفاذ المعج  

 :القاضي بالنفقة ما يليوعليه فإنه يشترط في الحكم 
 تنفذاالشيء المقضي فيه أي مس وةحائزا لق ،قابلا للتنفيذهذا الحكم القضائي أن يكون  -أ
 .كل طرق الطعن العادية، أو أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجلل

حسب  بالنفقة وهو المحكوم عليه للمعني بالأمر الحكم القاضي بالنفقة أن يتم تبليغ -ب
 .إ.م.إ.قنصوص وأحكام الأشكال والطرق المقررة قانونا في 

المكلف  امتناعيعتبر  :المحكوم عليه عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الشهرين امتناع :ثانيا
استحقاقها ثاني عنصر من تاريخ  ابتداءالشهرين كاملين  لمدة تتجاوز مبالغ النفقة عن تسديد

 .أساسي للركن المادي للجريمة

                                                           
المتضمن قانون  3881فبراير سنة  32، الموافق 6230صفر عام  61المؤرخ في  80-81من القانون  1المادة  -(1)

 .36ر عدد.الإجراءات المدنية والإدارية، ج
على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في يجوز للقاضي الفصل :"83-82مكرر من الأمر  25نص المادة  -(2)

 ".جميع التدابير المؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة و المسكن
لا يجوز تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم : "ق إ م إ 182نص المادة  -(3)

 ...."حها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائريةالجزائري، إلا  بعد من
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر،  -(4)

 .615.، ص3868
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الامتناع هو إحجام شخص إراديا عن اتخاذ سلوك ايجابي معين كان يتعين اتخاذه، أي و     
 .(1)أن هناك إمساكا إراديا عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه

هي الواردة بأحكام قانون الأسرة في  ع،.ق 333ومبالغ النفقة المحمية بنص المادة     
05إلى  30المواد من 

منه، والملاحظ أن  المشرع لم يعط تعريفا لمصطلح النفقة، واكتفى  (2)
 .بذكر شروطها وأحكامها، موجباتها، مشتملاتها، وتقديرها فقط

والنفقة في اللغ ة من الإخراج والذهاب، يقال نفقت الد ابة، إذا خرجت من ملك صاحبها     
بالبيع، وبابه دخل، فمصدره النفوق  نفقت السلعة إذا راجت: بالبيع أو الهلاك، كما يقال

 .لمصدر، وجمعها نفقاتلكالدخول، والنفقة اسم 
من تجب عليه نفقته من خبز  مؤونةالفقهي فهي إخراج الشخص  الاصطلاحا في أم      

ونحو ذلك مما  ،ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح ،وأدم، وك سوة
 .(3)يأتي

ن  ،وخدمة ،من طعام، ومسكن توفير ما تحتاج إليه الزوجة كما أن المقصود بالنفقة ودواء، وا 
 (4).ي واجبة بالكتاب والسنة والإجماعكانت غنية، وه

وأن إثبات  ،ويبدأ حساب مدة الشهرين عمليا من يوم الامتناع الصريح أو الضمني    
يحدد ه المحضر  امتناعيكون بموجب محضر  الامتناعهذا تاريخ بداية  أو، الامتناع

 .(5)القضائي المكل ف بالتنفيذ

                                                           
القانون الخاص،كلية الحقوق و العلوم  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فيالنظرية العامة لجرائم الامتناعمسعود ختير،  -(1)

 .21.، ص3862-3863السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
 .18إلى  52المواد منقانون الأسرة  -(2)
، 3882بنان، عبد الرحمن الج زيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ل -(3)

 .6852. ص
 .662.، ص3881السي د سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان،  -(4)
 .303،305.، ص ص2550عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر،  -(5)
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مهلة يبدأ من هذه الحساب مهلة الشهرين فيتفق القضاء على أن سريان  وتثار إشكالية    
 يوم تبليغ الحكم النافذ القاضي بأداء النفقة إلى المحكوم عليه ولكن أي تبليغ نقصد؟

هل يقصد به الإجراء الأولي الذي يقوم به المحضر القضائي في إطار التبليغ الرسمي    
وهو الإجراء الذي يهدف إلى  ،وما يليهاإ .م.إ.ق 056للأحكام القضائية طبقا لنص المادة 

 .تبليغ الحكم القضائي فور صدوره إلى المحكوم عليه وتسليمه نسخة منه
به المحضر القضائي في إطار التنفيذ الجبري للأحكام  أم يقصد به الإجراء الذي يقوم    

وما يليها، وهو الإجراء الذي يهدف إلى التبليغ الرسمي  ،إ.م.إ.ق 632للمادة  االقضائية طبق
نه الحكم في أجل وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضم   ،للحكم الممهور بالصيغة التنفيذية

الثاني لاسيما أن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ حكم  حتمالالايوما من هذا التبليغ، نميل إلى  30
يوما  30نقضاء مهلة اقضائي وتبعا لذلك يبدأ حساب مهلة الشهرين اعتبارا من تاريخ 

 .(1)المحددة في التكليف بالوفاء
لملف رقم لهم يبمناسبة تصدوذهب قضاة المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات     

لإدانة  الامتناعومحضر  ،إلى اشتراط التكليف بالوفاء 30/53/2555: بتاريخ 223605
تهم بدفع النفقة الغذائية للمطعون المتهم بجرم عدم تسديد النفقة، حيث جاء فيه أن إدانة الم  

بالملف يعد خطأ في تطبيق  الامتثالضد ها دون توافر محضري الإلزام بالدفع وعدم 
 .(2)القانون
عن تسديد النفقة يتطلب توافر الحكم القضائي القاضي  الامتناع وبذلك فإتيان فعل    

وتوافر الشروط القانونية لأكثر من شهرين،  بالنفقة الغذائية وامتناع المحكوم عليه عن أدائها
ترتب عليه المتابعة تالمطلوبة في إجراءات التبليغ والتنفيذ لقيام الركن المادي صحيحا، 

 .الجزائية
                                                           

 .363.مرجع سابق، ص ،يعةقأحسن بوس -(1)
، المجلة القضائية، 30/53/2555: ، الصادر بتاريخ223605:قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم -(2)

 .360.، ص2553العدد الأول، لسنة 
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 :الفرع الثالث
 المقررة لأفراد الأسرة جريمة عدم تسديد النفقةل الركن المعنوي

عن  العمدي   الامتناعتقتضي جنحة عدم تسديد النفقة توافر القصد الجنائي متمثلا في     
 رغم صحة تبليغ الحكم القاضي بالنفقة تبليغا صحيحا وفق ،أداء النفقة لمدة أكثر من شهرين

 .ا يقتضيه القانونم
فإن سوء النية مفترض في جنحة  ع،.ق 333وبالتمع ن في نص الفقرة الثانية من المادة     

ن ما يقع  عدم تسديد النفقة وأن ه لا يشترط إثبات سوء النية على النيابة العامة والضحية، وا 
 .(1)على المتهم إثبات أنه لم يكن سيء النية

د ه أصبح نهائيا، واجب النفاذ وتم هم بصدور حكم قضائي ضمتى علم المت  ويفترض أن ه     
لتنفيذ، واتجهت إرادته إلى فعل الامتناع عن دفع النفقة ثبت سوء لتبليغه بالطرق القانونية 

 .ارتكاب الفعل المجرم إلىقصده  وانصرافنيته 
ر ا لعدم تسديد  والإعسار     يعد  بحسب نص المتابعة هو السبب الوحيد يمكن اعتباره مبر 

 .(2)ناتجا عن سوء السلوك أو الكسل عذرا في ذلك الإعسارالنفقة، على أن لا يكون هذا 
 :المطلب الثاني

 المقررة لأفراد الأسرة لجريمة عدم تسديد النفقة والجزاء المقرر إجراءات المتابعة الجزائية
 الدعوى العمومية، والجزاءاتنتطرق في هذا المطلب إلى الإجراءات المتبعة في تحريك     

 .المقررة للجريمة
جراءات  ،تحريك الدعوى العموميةالمختلفة لطرق الجراءات و الإالفرع الأول في فنتناول      وا 

شروطها  يانبالوساطة التي جاء بها المشرع الجزائري ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات بت

                                                           
  .653.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -(1)
 .653.، صنفسهمرجع ، الأحسن بوسقيعة -(2)
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جراءاتها وفي الفرع الثالث نتطرق إلى الجزاء المقرر للجريمة في التشريع الجزائري  ،وا 
 .المقررة لها العقوبات الأصلية والتكميلية بتفصيل

 :الفرع الأول
 المقررة لأفراد الأسرة جريمة عدم تسديد النفقةفي  تحريك الدعوى العموميةإجراءات 

إجراءات المتابعة القضائية الرامية إلى تحريك الدعوى العمومية المشرع الجزائري  نظم    
وحدد الجزاءات  ،ج.إ.لأجل متابعة المتهم بجرم عدم دفع النفقة من خلال نصوص ق

 .ع.في أحكام ق المترتبة عن الإخلال بذلك
ع بإجراءات .ق 333والملاحظ أن المشرع خص  هذه الجريمة من خلال نص المادة    

خاصة، وذلك لتعلقها بنفقة تشمل في غالب الأحيان نفقة غذائية وبدل إيجار، التي هي من 
ضروريات الحياة، كما أن الدائنين بها هم أطفال قصر أو أشخاص عاجزين، ولذلك أورد 

 إجراءات تحريك الدعوى، أو في الاختصاص واء في، ساستثناء على القواعد العامة
 .للنظر في الجريمةالقضائي 

ليضيف محكمة موطن أو محل إقامة من قواعد الاختصاص المحل ي المشرع حيث وسع     
 .(1)الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

                                                           
يكون اختصاص النظر في هذه : بالنظر في جنحة عدم تسديد النفقةتوسع المشرع في تحديد المحكمة المختصة  -(1)

الجريمة لمحكمة محل الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو محل القبض عليه، طبقا لقواعد القانون العام المحددة في المادة 
 .ج.إ. ق 330

وكانت الفقرة ( 336ة الثالثة من المادة الفقر )كما تختص أيضا بالنظر فيها محكمة موطن أو محل إقامة المستفيد من النفقة
، تحصر الاختصاص في محكمة موطن أو محل 3881-63-38، قبل تعديلها بموجب قانون 336الثالثة من المادة 

إقامة المستفيد من النفقة، وهو امتياز خص به المشرع المستفيد من النفقة وحده، وله أن يتمسك به دون سواه، أي بمعنى 
 .حد ــــــ عدا المستفيد من النفقةـ ــــــ الدفع بعدم الاختصاص إذا توبع المدين أمام محكمة موطنهآخر لا يجوز لأ

كما قضي في فرنسا بأن ما جاء به القانون بخصوص اختصاص محكمة موطن المستفيد من النفقة لا تحول دون تطبيق 
 . قواعد الاختصاص العام عند الضرورة

بشأن الاختصاص لا يصلح إذا كان المستفيد من النفقة يقيم بالخارج    336ت عليه المادة وتجدر الإشارة إلى أن ما نص
 .652،653.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص ص:أنظر. وعندئذ تطبق قواعد الاختصاص العام
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شرط، فهي لا تشترط  وجريمة عدم تسديد النفقة لم يورد المشرع بخصوصها أي قيد أو    
لتحريك الدعوى العمومية، ومتابعة المتهم بارتكابها، فيسوغ لمثل  شخص المضرورشكوى ال

ل إلى علمه قيام الجريمة ، النيابة العامة المختص تحريك الدعوى العمومية متى توص 
وذلك مراعاة  ،ع.ق 335المشرع ساير بذلك ما ذهب إليه في الفقرة الثالثة من المادة ف

وحالة الدائن بالنفقة من حيث السن، والصحة البدنية التي يمكن أن يكون عليها ، لظروف
 .خاصة حمايةالدائن بالنفقة خاصة وأن ها تتعلق في الغالب بأطفال قص ر يخصهم القانون ب

 قية العمومعوى القضائية أثبتت أن تحريك الد  العامة للقانون فإن الممارسة  طبقا للأحكامو  
حدى إخرج عن يلا  ،ج.إ.ق مكرر 333، و32، 36مكرر، 3أحكام المواد عملا ب ج إ

 :الطرق التالية
قانون للطرف المتضرر من جريمة عدم تسديد النفقة أن يقدم الأجاز : الشكوى العادية: أولا

شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية، أو أمام السيد وكيل الجمهورية ضد المشكو منه 
 .المحكوم له بها المتخلف عن تسديد النفقة

ج أنه يجوز للطرف المتضرر أن يحرك .إ.ق مكرر 3المادة الفقرة الثانية من ينت ب  و     
زها من أن يرفق شكواه بكل ما يعز   وله ، (1)الدعوى العمومية بوصفه متضررا من هذا الفعل

عن الوفاء بالنفقة الذي يحرره ومحضر الامتناع ، كالحكم القاضي بالنفقة مستنداتأدلة و 
 .المحضر القضائي القائم بالتنفيذ

وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق بسماع المشكو منه عن طريق الضبطية     
ذلك حسب سلطة الملائمة اتخاذ ما تراه مناسبا سواء بتوجيه لها بالقضائية المختصة، و 

حالة المتهم على محكمة الجنح عن طريق إجراءات  ،الاتهام المباشر، أو بحفظ  الاستدعاءوا 

                                                           
الموظفون المعهود الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو :"مكرر ق إ ج 3تنص المادة  -(1)

 .إليهم بها بمقتضى القانون
 ".كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون
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الشكوى بموجب مقرر حفظ متى رأت أن الوقائع لا تشكل جريمة، أو أن أركان الجريمة 
 .منعدمة
فإنه يمكن  52-30وأنه طبقا للتعديل الوارد على قانون الإجراءات الجزائية بالقانون     

وتقديمه أمامه على محكمة الجنح بموجب  التحقيق اختتاملوكيل الجمهورية إحالة المتهم بعد 
متى رأى أنه لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام  ،إجراءات المثول الفوري على المحاكمة

 .(1)ج.إ.ق مكرر 333المحكمة طبقا لأحكام المادة 
بموجب تحريك الدعوى  الإجرائيخص المشرع  :رشكوى عن طريق التكليف المباش: ثانيا

في جرائم ترك الأسرة  التي تنطوي تحتها جريمة عدم  ،ج.إ.ق مكرر 333أحكام المادة 
للمدعي المدني بوصفه ضحية الفعل الضار  أن يكلف تسديد النفقة بإجراءات استثنائية 

 .م مباشرة بالحضور أمام المحكمةالمته
اشترط على المدعي المدني الذي يكلف المتهم تكليفا مباشرا للحضور أمام المحكمة أن و     

المحكمة  اختصاصيودع مبلغ الكفالة الذي يقدره وكيل الجمهورية، وأن يختار موطنا بدائرة 
 .التي ترفع أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بها

لغ بعي المدني أن يكمة، على المدوبعد أن يحدد  السيد وكيل الجمهورية جلسة المحا    
عن طريق محضر قضائي للحضور أمام المحكمة بتاريخ وساعة التكليف ضة بعريمتهم ال

 .جلسة المحاكمة
في جرائم ترك الأسرة تسهيلا للمتابعة الجزائية وربحا للوقت  كاستثناءويعتبر هذا الإجراء 

، أو أصولا اأطفالا قص ر أو /زوجة، ووحماية الطرف الدائن بالنفقة الذي يكون في الغالب 
 .رر اللاحق بهم، لاستيفاء قيمة التعويض عن الض  عاجزين

                                                           
يمكن في حالة " ، والتي على85-65المستحدثة بموجب التعديل الوارد بالقانون  ج.إ.مكرر ق 330تنص  المادة  -(1)

كن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في تالجنح المتلبس بها، إذا لم 
 .هذا القسم

 ".لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة
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للنيابة تهم واستدعائه للحضور أمام محكمة الجنح يكون تبليغ الم   إجرائيا أن فالأصل    
ر 333شرع منح هذا الحق بموجب أحكام المادة مالعامة غير أن ال  كاستثناء ،ج.إ.ق مكر 

للمدعي المدني في جرائم أوردها على سبيل الحصر، وشروط وقيود معينة، وهو ما يضفي 
في أقل مدة ، متابعة المتهمفي جريمة هذه الفي بالنفقة نوعا من الامتياز والحماية للدائن 

 .حقيق الابتدائيودون المرور على إجراءات الت  ، زمنية ممكنة
سبقت الإشارة إلى هذه الطريقة المخولة  :اضي التحقيقشكوى الإدعاء المدني أمام ق: الثاـــث

للطرف المتضرر في تحريك إجراءات الدعوى العمومية عند تطرقنا لإجراءات المتابعة 
، والتي لا تختلف عنها في الجريمة للجرائم التي سبق دراستها في بحثنا هذا الجزائية
  .(1)الحالية

ن كان وارد بنص المادة     ج، إلا  أن الدائن .إ.ق 32تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء، وا 
بالنفقة، ولظروفه التي تكون غالبا معسرة يتفادى الل جوء إليه بسبب قيمة مبلغ الكفالة التي 
يقررها قاضي التحقيق، كما أن توفر الملف الإجرائي على أدلة إثبات كتابية كافية تكفي 

قيمة الكفالة بين  اختلافريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر، فضلا عن لتح
على دعاء المدني، فالأول جرت العادة في الممارسة القضائية الإ، و إجراء التكليف المباشر

في الإجراء الثاني التي تكون ذات قيمة ترهق قيمتها مبلغا رمزيا مقارنة بالكفالة تكون أن 
 .بالنفقة كاهل الدائن

الفقرة الأخيرة من تبن ى المشرع الجزائري ب: تأثير صفح الضحية على المتابعة الجزائية: ارابع
صفح  2556ديسمبر 25المؤرخ في  23-56بالقانون  المعدلة والمتممة ع،.ق 333المادة 

ها على أن   في جريمة عدم تسديد النفقة،الضحية  صفح الضحية بعد دفع المبالغ  "بنص 
لطبيعة نظرا ، وهو إجراء حاول من خلاله المشرع "حقة يضع حدا للمتابعة الجزائيةالمست

                                                           
 .هذه المذكرة ، من32الصفحة  أنظر - (1)
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الحفاظ على  ،الذي هو نفقةمن جهة أخرى العلاقة الأسرية من جهة، وطبيعة هذا الدين 
 .هاالدائنين بوضمان استمرارية أداء النفقة المحكوم بها لفائدة الأسرية  الروابط
الحالة بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح، ويتوقف مثل هذا الحكم يكون الحكم في هذه و     

 .صفح الضحية، و فع المبالغ المستحقة كاملةهما د على توافر شرطين
ن كان  ذلك عن محضر في  ىلقاضي التأكد من توافر الشرطين بكل  الطرق، فلا غنلوا 

 .(1)يثبت ذلك( محضر قضائي أو موثق)محرر من ضابط عمومي 
لاحظ من خلال الممارسة القضائية أنه جرت العادة أن قضاة الموضوع في محاكم والم    

الجنح لا يتقيدون بالصفح المشروط ولا يبحثون في أسبابه ومدى توفر شروطه ويكتفون 
 .بتلقي الصفح من الضحية أو دفاعها، للتصريح بوضع حد للمتابعة الجزائية بالصفح

 :الفرع الثاني
  المقررة لأفراد الأسرة جريمة عدم تسديد النفقةفي  الجزائية إجراءات الوساطة

إجراءات الوساطة المنصوص عليها بالمادة  أخضع المشرع جريمة عدم تسديد النفقة إلى    
 .ج،  كإجراء بديل لحل النزاعات أمام القضاء الجزائي.إ.مكرر ق 33
 يمة عدم تسديد النفقةجر إجراءات الوساطة، التي من بينها ب جرائم الأموالخص فالمشرع     

عطاء امتياز قضائي للأفراد  رغبة في الحفاظ على خصوصية وطبيعة هذا الكيان، وا 
لحفاظ عليها بإجراء يستوجب اوروابط أسرية  ،تجمعهم علاقاتالذين  ،المكونين لهذه الأسرة

 .الوساطة والحد  من المتابعات الجزائية
ك مجموعة من الجرائم رغم مساسها بأمن المجتمع وسلامة أفراده، غل ب فيها فهنا    

مصلحة الأفراد على المصلحة العامة، مراعاة منه لاعتبارات خاصة، تتعلق بحماية تضامن 
و تماسك الأسرة،وحماية اقتصاد البلاد ولغيرها من الاعتبارات، قيد سلطة النيابة العامة من 

                                                           
   .330.أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -(1)
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أن وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى ، و بشكوى الطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية
 .(1)العمومية جاز له عرض الوساطة تلقائيا، أو متى طلبها أحد الأطراف

بنفس الطريقة التي تم توضيحها بإسهاب الوساطة بالنسبة لهذه الجريمة  اتإجراء تم  تو     
 . (2)لفصل الأوللفي المبحث الثاني 

 :الفرع الثالث
 المقررة لأفراد الأسرة الجزاء المقرر لجريمة عدم تسديد النفقة

فإنه حمى  ،س الحق الموضوعي للنفقة بموجب أحكام قانون الأسرةإذا كان المشرع كر      
الذي نص  على الجانب الإجرائي للمتابعة  ج.إ.قبه بموجب من كل مساس هذا الحق 

سنبي ن و التي جر م بها فعل عدم تسديد النفقة،  ع.قوتحريك الدعوى العمومية،  ونصوص 
الجزاء العقابي المقرر لهذه الجريمة بالتطرق إلى العقوبات المقررة لها كعقوبات فيما يلي 

 .أصلية وعقوبات تكميلية
عن تسديد  الامتناععلى عقوبة ، ع.ق 333 المشرع بالمادة نص   :العقوبات الأصلية: أولا

 جد 050555 سنوات، وبغرامة مالية من (53)ثلاثأشهر إلى  (56)ستة النفقة بالحبس من
عن تقديم المبالغ المقررة ( 2)من امتنع عمدا لمدة تتجاوز الشهرين  دج كل   3550555إلى 

لإعالة أسرته، وعن أداء كامل النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم 
الفعل وصف الجنحة وعاقب  أعطىالمشرع ، فصدور حكم ضد ه بإلزامه بدفعه نفقة إليهم

 .بس والغرامة الماليةبعقوبتين أصليتين هما الحمرتكبه 
هي و ، ع.ق 332بالمادة  المشرع على العقوبات التكميليةنص : العقوبات التكميلية: انياــــث

الحكم على الشخص  فعلاوة على العقوبات الأصلية يجوز، جوازية للقاضي في النطق بها

                                                           
 .26،28.ص ، صالعيد هلال، مرجع سابق -(1)
 .هذه المذكرة ومايليها، من 28الصفحة أنظر  -(2)
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السابقة ،ع.ق 333المدان بالعقوبات التكميلية المقررة للجنح المنصوص عليها بالمادة 
 .(1)الذكر
من سنة على ، ع.ق 30فيجوز للقاضي أن يحكم بالحرمان من الحقوق الواردة بالمادة     

 .الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر
هم المحكوم متالحظر على ال يهو  ،ع.ق 62تجدر الإشارة أن الحقوق الواردة بالمادة     

، ومن ع.ق 6مكرر 0المذكورة في المادة عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية 
بينها حسب نص هذه الأخيرة ما يتعلق بالأسرة وهي عدم الأهلية أن يكون وصي ا أو قي ما، 

إجراء إضافي للحماية في مجال الأسرة وما  ووسقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها، وه
 .يتعلق بحماية القصر وناقصي الأهلية
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 :المبحث الثاني
 قبل قسمتها التركة أموالعلى  الاستيلاءجريمة 

على حق  امها المشرع لورودهالتي جر   فعالالتركة من الأ أموالعلى  الاستيلاءيعتبر     
منه،  303إلى  326موضوعي منظم بموجب أحكام قانون الأسرة بالكتاب الثالث من المادة 

 .همن 050المادة كذلك و  ،م.ق 333 ىإل 333ها المواد تالتي تناول الأحكامبالإضافة إلى 
فعل حفاظا على حقوق هذا اللجأ المشرع إلى تجريم  قبل قسمتها لأموال التركةحماية و     
    قبل قسمتها هملشائعة بينموال االأهدف حماية التركة بالشرعية في  أنصبتهمو ، الورثة
جريمة الفي هذا المبحث بالتطرق إلى أركان  هسنتناولما ع، ذلك .ق 363المادة نص بوذلك 

جراءات المتابعة والجزاء  :في مطلبين المقرر لها وا 
 .التركة أموالعلى  الاستيلاءأركان جريمة : المطلب الأول
 .التركة أموالعلى  الاستيلاءجريمة لإجراءات المتابعة الجزائية : المطلب الثاني

 :الأولالمطلب 
 قبل قسمتها التركة أموالعلى  الاستيلاءأركان جريمة 

، وتناولها هاالتطرق إلى أركان ،التركةأموال على  الاستيلاءتقتضي دراسة جريمة     
توفرت أركانه  إذا إلاعلى عناصر التركة لا تقوم الاستيلاء جريمة والدراسة، ف التحليلب

الأساسية المتمثلة في ركن الاستيلاء المادي حيث يتعين تحقق فعل الاستيلاء المباشر دون 
وجه حق، على كل أموال التركة أو جزء من عناصرها ومكوناتها، ويستوي في ذلك أن يحرم 
من نصيبه من التركة كل الورثة أو البعض منهم، شريطة أن يحدث الاستيلاء قبل القسمة، 

هي الركن  فهذه الجريمة تقوم على ثلاثة أركان ،(1)وفي وضع البقاء في حالة الشيوع
 :التالية فروعالخلال سنوضحها من  ،الشرعي، المادي، والمعنوي

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الحماية الجزائية للرابطة الأسرية في القوانين المغاربيةعبدالباقي بوزيان،  -(1)

، 3861-3862جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، ،الخاص قسم القانون الحقوق والعلوم السياسية،تخصص قانون خاص، كلية 
 .630.ص
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 :الأولالفرع 
 قبل قسمتها التركة أموالجريمة الاستيلاء على ل الشرعيكن ر  ـال

وهو ما ، الفعل ويعطيه وصف الجريمةم يقصد بالركن الشرعي وجود نص قانوني يجر      
يعرف بشرعية الجرائم والعقوبات، والمبدأ العام الذي يقوم عليه التشريع هو أنه لا جريمة ولا 

 .قانونعقوبة أو تدابير أمن بغير 
المادة نص التركة بموجب أموال على  الاستيلاءفعل المشرع م ر  جالمبدأ هذا وتماشيا مع     

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة  :"التي تنص ع.قالفقرة الأولى  363
دينار الشريك في الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي  0220222الى  020222من 

فالمشرع بموجب ، ...."يستولي بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته
من طرف الشريك في  قبل قسمتهاعاقب على فعل الاستيلاء على التركة هذه المادة 

الجزاء المقرر د يحدتو  هاالفعل المكون ل تبيانذلك بو الميراث، أو المدعي بالحق في التركة، 
بالعقوبات ذاتها  بموجب الفقرة الأخيرة من نفس النص ، كما عاقب على فعل الشروعلها

 . ع.ق 30لواردة بالمادة المقررة للجريمة التامة، وأجاز للقاضي الحكم بالعقوبات التكميلية ا
 :الفرع الثاني

  قبل قسمتها التركة أموالجريمة الاستيلاء على ل ركن الماديـال  
التركة لأنه يمثل  على أموال الاستيلاءفي جريمة  اأساسي اكن المادي ركنيعتبر الر      

 بالاستيلاء الشريك في الميراث، أو المدعي بحق في تركةالسلوك الإجرامي الذي يقوم به 
 .كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمتهعلى بطريق الغش 

ركة بالتعريف بل اكتفى بتناول أحكام الميراث الت  مصطلح المشرع الجزائري لم يتناول و      
 .أ.في الفصل العاشر من الكتاب الثالث من ق

والت ركة لغة مشتقة من الترك، يقال ترك فلان الشيء، أي خلاه وخلفه،وترك الميت     
 .(1)تراثه

                                                           
از، الت   -(1)  .26.ص ،3882 خارج في المواريث، دار اليمن، قسنطينة، الجزائر،جمال حج 
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ركة، حيث قال البعض منهم هي كل ما يتركه واصطلاحا اختلف الفقهاء في تعريفهم الت      
الميت من الأموال خالصا عن تعلق حق الغير بعينها فهذا التعريف يتناول كل ما يتركه 

غير مالي، وسواء كانت  مواء كان مالا أو حقا وسواء كان هذا الحق حقا ماليا أالميت س
الأموال قد تعلق بها حق الغير، كالعين المرهونة، أو كانت الأموال عقارات،أو منقولات، فهذا 

 (.ما يتركه الميت)تفسير معنى
وبهذا  "حق من مال أوما يتركه الميت  كل:"ركة أنهالت  لأما جمهور العلماء فكان تعريفهم     

التعريف تدخل جميع الحقوق في التركة وتنتقل تركة الميت إلى الحي، لأن الميت قد تركها، 
وسواء كانت هذه الحقوق أموالا أم غير أموال فالأصل تورث الحقوق كالأموال، إلا إذا قام 

 .(1)الدليل على مفارقة الحقوق للأموال
ع .ق 363بذكر عناصر فعل الاستيلاء بنص المادة ع .واكتفى المشرع الجزائي في ق    

 :فقط وهي
الفعل الإيجابي الذي وهو التركة،  أموالعلى  الاستيلاءفي ل يتمث  : لوك الإجراميــالس  : أولا  

أو  هاعلى جزء من بالاستيلاءبحق فيها  اعيأو مد   ،ه شريكا في التركةصفبو  جانييقوم به ال
 :يتطلب قيام العناصر التالية قبل قسمتها والسلوك الإجرامي كفعل مادي   ،هاعلى التركة كل  

ي على الماد   بالاستيلاءهو قيام الشريك في التركة أو المدعي بذلك  :المادي الاستيلاء -3
ن  عناصر التركة قبل قسمتها أو الركن المادي لقيام جريمة ، المادي الاستيلاءعنصر ، وا 

المباشر على بعض  الاستيلاءيتطلب توفر فعل  ،مفردات التركةأو  على عناصر الاستيلاء
 وأوحرمان بعض أو كل الورثة ذكورا  ،دون حقب للتركةنة أو الأشياء المكو  ، أو كل العناصر

يزالون شركاء  ماي إناثا من التمتع بما يستحقون من نصيبهم في التركة القائمة بينهم، والت  
 .فيها على الشيوع

                                                           
 .22.، ص3866الأردن،منال محمود المشني، الشرح الوافي لأحكام التركات والمواريث، دار الثقافة، عمان، -(1)
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ك في أن يتوفى شخص ويترك أرضا زراعية وعددا من المحلات التجارية ويتمثل ذل    
وأموالا نقدية مودعة في أحد المصارف، ويترك أيضا عددا من الوارثين فيأتي أحدهم 

 بالاعتبارويستولي على المحلات التجارية ويستثمرها لحسابه الخاص، دون أن يأخذ 
 .(1)ركاء في التركةحصص باقي الورثة أو بعض الورثة ممن يعتبرون ش

أي أن الفاعل  ،ركةب هذا الوصف قيام صفة الشريك في الت  يتطل   :قيام صفة الشريك -2
له حق في التركة، فقيام جريمة  وارث شرعي للهالك، أو أنه يدعي أنه وارث له، ويزعم أن  

 :فتينعلى التركة يتطلب توفر إحدى الص   الاستيلاء
م  ا صفة وارث معترف به إم        زعم أن  يو  ،عي أنه وارثا صفة شخص يد  شرعا وقانونا، وا 

هو لى جزء منها، باعتبار أن هذا العنصر ، أو ععليها بالاستيلاءركة التي قام له حقا في الت  
ولا ، شبهة في كون ما أخذه المتهم أو استولى عليه يملك جزء مشاعا منه ئالذي ينش

تخلف هاتين الصفتين معا في وقت واحد يفقد  يستوجب معاقبته كسارق أو محتال، وذلك لأن
على  الاستيلاء، ولكن عملية ع.ق 363الجريمة أحد أركانها الخاصة، ويعطل تطبيق المادة 

التركة قد تصبح في هذه الحال تشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة  أموال
الوصف  اختلافل العقوبة من عقوبة مخففة إلى عقوبة أكثر شدة بسبب ، وتحو  ع.ق 305

صفة  اختلافوقانوني، وبسبب ، الجرمي المتعلق بواقعة أخذ مال الغير دون مبرر شرعي
 . (2)المتهم من شخص شريك في أموال التركة إلى شخص غريب عنها

طرق ووسائل  استعمالفي لجوء الفاعل إلى الوسيلة تتمثل  :الغش وسيلة استعمال -3
نة لجريمة من العناصر الأساسية المكو  ، وهو على التركة الاستيلاءوالتحايل من أجل  ،الغش

طريقة أو وسيلة من وسائل  استعمالعلى أموال التركة، ذلك العنصر المتمثل في  الاستيلاء

                                                           

عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  -(1)
 .325، 333.، ص ص 2552

 .638.ص ،نفسه مرجعالعبد العزيز سعد،  -(2)
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ء التركة على كل أو بعض أجزا الاستيلاءالغش أو الخديعة أو التحايل بقصد الوصول إلى 
عي شراء تزال مملوكة لجميع الورثة على الشيوع بينهم، وكأن يد   تي ماوال   ،التي لم تقسم بعد

مستندات وهمية أو مزورة، أو كأن يختلق أو يصطنع  ما استولى عليه ويستظهر بوثائق أو
 ويكون قد حصل بموجبه على ما لا ،قرارا أو حكما قضائيا يتضمن قسمة غير صحيحة

.(1)يستحقه
 

المادي على كل أو  الاستيلاءهو أن تقع عملية  :القسمة قبل الاستيلاءوقوع عملية  -4
وقعت القسمة القانونية بين الورثة  لو ، لأنهبهابعض التركة قبل عملية القسمة المتعلقة 

 ىدية أو حكمية، ثم جاء أحدهم واستولى علوبشكل شرعي وحاز كل وارث نصيبه حيازة ما
 363 مادةالجريمة ف بذلكل، و العنصر يكون قد غاب وتعط   نصيب غيره من الورثة، فإن هذا

وعدم تطبيقها بل يجب في مثل ، إغفالهاو يجب ، لم تعد متوفرة العناصر والأركانع، .ق
 305عملية سرقة واختلاس أموال الغير، واعتبار المادة  الاستيلاءعملية  اعتبارالحال هذه 
رت عناصر وأركان تطبيقها، أو يجب أن إذا ثبت أن توف   ،المادة الواجبة التطبيقهي ، ع.ق

والواجب التطبيق بشأنها، وقد يكون  ،يتحول القاضي إلى البحث عن النص المناسب للوقائع
نها، وهي الشروط التي يتضم  توفر ، إذا أمكن ع.ق 363ع المادة م، 360هو نص المادة 

 .(2) بين الأقارب والأزواجالشروط المتعلقة بالسرقة 
وقوع الفعل المادي بالتركة أموال على  الاستيلاءتقوم جريمة : الاستيلاءمحل :انياــث

شرط  فالاستيلاءها، وهو محل الجريمة، ركة كل  أو الت  ، التركة أموالمن  جزءعلى  للاستيلاء
 .تركها المورث الأموالفيه أن يكون على 

                                                           
 .638.ص، عبد العزيز سعد، مرجع سابق -(1)
 .636.، صالمرجع نفسه -(2)
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كل شيء غير خارج عن  أن   ،(1)م.ق 602المشرع الجزائري بموجب المادة  نص       
 .يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية التعامل بطبيعته أو بحكم القانون

 :يلي ركة لا تخرج عن ماومشتملات الت  
أو ( مادة)وزه الإنسان بالفعل، سواء كان عينايح  و  ،قتنىلغة ما ي  المال في ال   :الأموال -1

 .أو نبات ،وعقارات ،وحيوان ،وفضة ،منفعة، عينا كذهب
له قيمة يلزم متلفه ضمانه،  فرأى جمهور العلماء أن المال هو كل ما الاصطلاحأما في  

كحق )ى المال، الحقوق والمنافع سم  وهذا المعنى المعمول به في قوانين الناس، فيدخل في م  
 .(2)الرأي الصحيح ذواتها، وهذا هو والمقصود من المال منافعها لا ،(التأليف
صلية، لأا لها كثيرة التنوع فمنها الحقوق العينية والحقوق المالية التي يكون الشيء محلا      

وحق  ،، ومنها الحقوق العينية التبعية، كحق الرهنالارتفاقوحق  الانتفاع،كحق الملكية وحق 
ملكيته إليه  انتقالوفي  ،ليم المبيع، ومنها الحقوق الشخصية، كحق المشتري في تسالامتياز

بها، وحق المؤجر في  الانتفاعوحق المستأجر في تسليم العين المؤجرة وفي تمكينه من 
وحق المقرض في استرداد مبلغ القرض، ومنها الحقوق التي تقع على شيء غير  استردادها،

لتي تسمى بالملكية مادي، كحقوق المؤلف فيما يسمى بالملكية الأدبية، والفنية والحقوق ا
وتمييزنا بين الشيء من جهة وبين ما يرد عليه من حقوق من  ، الصناعية وبالملكية التجارية

المال هو الحق المالي : جهة أخرى هو عين التمييز بين الشيء والمال، فالشيء غير المال
 .(3)الذي يرد على الشيء، والشيء محل هذا الحق

                                                           
ر .،ج 6052سبتمبر سنة  31، الموافق 6302رمضان عام  38المؤرخ في  21-52من الأمر  113تنص المادة -(1)

كل شيء غير خارج عن التعامل :"، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم6052سبتمبر 38مؤرخة في ،51 عدد
 ...."بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية

از،  -(2)  .23،26.صص  ،مرجع سابقجمال حج 
، الجزء (حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال)عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -(3)

 .0.1.الثامن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص ص
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فها :العقارات -أ بأنها الأشياء الثابتة  ،(1)م.ق 603نص المادة في المشرع الجزائري  عر 
إلى مها قل من مكان إلى مكان آخر دون تلف، وقس  المستقرة في مكانها غير القابلة للن

 .الفقرة الثانية خصيص حسبقسمين عقارات بطبيعتها حسب الفقرة الأولى، وعقارات بالت  
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله "فهو إذن ، تهطبيع والأصل في العقار هو    

 .(2)من دون تلف
عقار  واستغلالرصده مالكه لخدمة  ،تخصيص فهو إذن منقول بطبيعتهأما العقار بال      

بطبيعته هو أيضا مملوك له، كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعية مواشي وآلات 
 .(3)زراعية يستعين بها على زراعة أرضه

 كل ما أن   ،م.ق 603ه أشار بنص المادة رف المشرع المنقول غير أن  لم يع   :المنقولات -ب
من شيء فهو منقول، أي أن كل ما لا تتوافر فيه صفة العقار ( العقار أي ماعدا)عدا ذلك 

 .والمنقولات نوعان منقول بحسب الطبيعة، ومنقول بحسب المآل، فهو منقول بطبيعته

هو بخلاف و  ،كل شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلففالمنقول بالطبيعة هو 
 .(4)والعروض ،وغير ثابت فيه كالحيوانات ،زهالعقار بطبيعته غير مستقر بحي  

أما المنقول بالمآل فهي عقارات بطبيعتها تأخذ حكم المنقول اعتبارا لمآلها القريب     
 .الثابتبالمزروعات القائمة قبل تمام نضجها وفصلها من أصلها 

الحقوق المالية هي تلك الحقوق التي تصلح للتداول في سوق التعامل  :الحقوق المالية -2 
الشخص بمال أو شيء يمكن  اختصاصوالسلع ويمكن تعريف الحق المالي بأنه  ،بالأشياء

                                                           
فيه ولا يمكنه نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك كل شيء مستقر بحي زه و ثابت :"م.ق 113تنص المادة  -(1)

 .من شيء فهو منقول
 ".غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه،رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، يعتبر عقارا بالتخصيص

 .60.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -(2)
 .30.المرجع نفسه، ص -(3)
 .12.المرجع نفسه، ص -(4)
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الحق :ينقسم الحق المالي إلى ثلاث أنواع هي، و بقوة القانون اختصاصا التعامل فيه
 .(1)الحق المعنوي،العينيالحق ،الشخصي

لجريمة وهي الأخرى يمكن أن تكون محلا لا تخلو من الحقوق المالية والتركة بطبيعتها 
 .لاستيلاءا

 :الفرع الثالث
  قبل قسمتها التركة أموالجريمة الاستيلاء على ل الركن المعنوي

ويعاقب عليه قانون جزائي بل لا بد أن  عمل مادي ينص   ارتكابلا تقوم بمجرد  الجريمة    
هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما  تشكل  ، يصدر هذا العمل عن إرادة الجاني

 .(2)يسمى بالركن المعنوي
إرادة الفاعل إلى القيام بالفعل مع  ، واتجاهفالركن المعنوي يقتضي العلم بعناصر الجريمة    
 .المال، وهي ما تعرف بالقصد الجنائي الخاص نيته إلى تملك هذا اتجاه

فعل وهو يعلم أن الإرادة الجاني نحو القيام ب انصرافيتمثل في : القصد الجنائي العام: أولا
 .(3)القانون ينهى عنه

أن الفعل مجرم على أموال التركة مع علمه  الاستيلاءلى فالجاني الذي تنصرف إرادته إ
هذا الفعل المجرم بنص القانون، وعلمه  لارتكابيكون قد توفر لديه القصد الجنائي العام 

تيانه الفعل  .بذلك وا 
الجريمة  ارتكابويتمثل في الغاية التي يقصدها الجاني من : القصد الجنائي الخاص: ثانيا

 .(4)فضلا عن إرادته الواعية لمخالفة القانون الجزائي

                                                           
الطبعة الأولى، دار الثقافة، ( نظرية الحق. نظرية القانون)زبون، المدخل إلى علم القانون حجورج و  عباس الصراف -(1)

 .628.، ص3881 ،الأردن ،عمان
 .681.ص ، 3881الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر ، يعة،قأحسن بوس -(2)
 .680.المرجع نفسه، ص -(3)
 .668.المرجع نفسه، ص -(4)
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حق في الميراث المدعي بال لشريك في الميراث أوفالقصد الجنائي الخاص هو اتجاه نية ا    
ي التركة والمملوك لجميع الورثة وحرمانهم من حقهم ف ،ك المال الموروثإلى تمل  وانصرافها 
غايتها نقل ملكية المال الموروث له وحده،  ، وذلك باستعمال طرق غش وتدليسقبل قسمتها

ه نية الشريك في الميراث وانصرافها إلى تملك المال وحرمان باقي الورثة منه فمتى ثبت اتجا
 .توفر القصد الجنائي وقامت أركان الجريمة

 :المطلب الثاني
 قبل قسمتها التركة أموالعلى  الاستيلاءإجراءات المتابعة الجزائية في جريمة 

ز العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة بوصفها الكيان الأساسي في المجتمع بأواصر تتمي      
ر كل سبل الحماية المشرع وف  ، و والترابط الأخلاقي القائمين إلى رابطة الدم والقرابة الاحترام

والأموال كعناصر  ،للمحافظة على هذه الروابط والعلاقات من خلال المحافظة على الأفراد
 .لأسرةلهذه ا مكونة
حيث تناولها كحق  ،ركةها المشرع بالحماية أموال الت  من بين الأموال التي خص      

عليها ورتب عليه المتابعة الجزائية  م كل تعد  ين للميراث، وجر  وحدد المستحق   ،موضوعي
  .جزاءوتوقيع ال

، ع.ق 363وأساس الحماية الجزائية هي ما نص عليه المشرع بموجب أحكام المادة     
 .(1)مسايرا ما ذهبت إليه التشريعات العربية، مخالفا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي

                                                           
في حين نجد أن جل التشريعات العربية جرمت فعل الاستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها من قبل أحد الورثة، غير  -(1)

أنها اختلفت في تسمية الفعل، فإذا كان المشرع الجزائري قد وصفه بفعل الاستيلاء نجد أن التشريع المصري قد أستعمل 
من قانون  331الجنحة على الاستيلاء على أموال التركة طبقا للمادة مصطلح التصرف في ملك الغير، وطب ق أحكام هذه 

نما أعطى فقط للورثة المتضررين حق مباشرة الدعوى  ا المشرع الفرنسي فلم يجعل من الفعل جريمة وا  العقوبات المصري، أم 
هذه الجريمة توافر فعل الاستيلاء المدنية للمطالبة بالتعويض طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، وعموما فإنه يشترك لقيام 

مراد بن  :رأنظعلى جزء أو على كامل الإرث دون رضا باقي الورثة، مع اشتراط استعمال الغش تحت أي شكل كان، 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، (دراسة مقارنة)الحماية الجنائية للأسرة في القانون الوضعي عودة حسكر، 

  .331.، ص3863-3863وق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، كلية الحق
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وسنتناول في هذا المطلب إجراءات المتابعة من خلال الوساطة كإجراء لإنهاء المنازعة    
 .في فرع أول، وتحريك الدعوى العمومية في فرع ثاني، والجزاء المقرر للجريمة في فرع ثالث

 :ع الأولالفر 
 قبل قسمتها التركة أموالجريمة الاستيلاء على في  الوساطة 

جريمة الاستيلاء على أموال التركة من الجرائم التي تطبق فيها إجراءات الوساطة، وذلك     
 .ج.إ.ق (1)مكرر 33المادة  نص  كما هو وارد ب

أجاز المشرع القيام  وجريمة الاستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها من الجرائم التي    
 .ج.إ.ق 2مكرر 33فيها بإجراءات الوساطة طبقا لنص المادة 

 ئها بنفس الطريقة والإجراءاتاويتم إجر  ،شروطها تتوافر متى وتباشر إجراءات الوساطة  
 .(2)الأولليها في الفصل إالتي سبق الإشارة ج، و .إ.الواردة في ق

 :الفرع الثاني
 لجريمة الاستيلاء على أموال التركة إجراءات المتابعة الجزائية

لإجراءات ل اوفقعلى عناصر التركة  الاستيلاءتتم إجراءات المتابعة الجزائية في جريمة     
 .العادية في تحريك الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة

لتحريكها الشكوى المسبقة  ع.ق 363نص المادة  باستقراء يولم يشرط المشرع الجزائر     
من طرف الضحية ويصوغ للنيابة متى بلغها قيام الجريمة تحريك إجراءات المتابعة ضد 

 .المشتبه به
عن الإجراءات قبل قسمتها على التركة  الاستيلاءولا تخرج إجراءات المتابعة من جريمة     

ليف المباشر ، وهي الشكوى العادية، أو التكاوالمذكورة سابق، المتبعة في باقي جرائم الأسرة

                                                           
 .83-62المستحدثة بالقانون  ج،.إ.ق مكرر 35المادة  -(1)
 . هذه المذكرة ومايليها، من 28، الصفحة أنظر -(2)
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، بعد الحصول على ترخيص النيابة، أو الإدعاء مدنيا ج.إ.ق مكرر 333طبقا لنص المادة 
 .(1)ج.إ.ق 32طبقا لنص المادة أمام قاضي التحقيق 

 :الفرع الثالث
 قبل قسمتها التركة أموالعلى  الاستيلاءجريمة لالجزاء المقرر 

 ع.ق 363بنص المادة قبل قسمتها على التركة  الاستيلاءم المشرع الجزائري فعل جر      
ريمة وثبتت مسؤولية الفاعل عنها، فيجب جبحيث عاقب على الفعل متى توافرت أركان ال

وأخذ المشرع بنوعين من العقوبات عقوبات أصلية ، توقيع الجزاء المقرر كعقوبة على الفعل
 :وعقوبات تكميلية هو ما سنتناوله فيما يلي

يعاقب بالحبس من شهرين إلى :"ع .ق 363جاء في نص المادة  :الأصلية العقوبات: أولا
أو المدعي ، دج الشريك في الميراث 3550555إلى  250555ثلاث سنوات وبغرامة من 

           .على جزء منه قبل قسمته أو، بحق في التركة الذي يستولي بطريق الغش على كامل الإرث
في التركة الذي يستولي  أو المدعي بحق  ،من كان شريكا في الميراث كل   وبذلك فإن      

نوات وبغرامة من أو التدليس يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث س، بطريق الغش
 .دينار 3550555إلى  250555

وهو ما ، امةنفس العقوبة المقررة للجريمة الت  بويعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة 
يعاقب على الشروع في أن ه  ع ، التي تنص  .ق 363الرابعة من المادة  يستقرأ من الفقرة

 ".الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
المادة  نص   أجاز المشرع الجزائري طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من :العقوبات التكميلية:ثانيا

على أموال التركة بالحرمان  الاستيلاءلجاني في جريمة للقاضي أن يحكم على ا ،ع.ق 363

                                                           
 .هذه المذكرة ومايليها، من 32الصحفة  أنظر -(1)
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وبالمنع من الإقامة لمدة سنة  ،(1)ع.ق 30من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
 .وخمس سنوات على الأكثر ،على الأقل

 ع.ق 3مكرر 53هي المذكورة بنص المادة  ،ع.ق 30والحقوق الواردة بنص المادة     
يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية " :التي نصت عليها كما يلي

 :في
 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، -
 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، -
خبيرا،أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام  عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو -

 على سبيل الاستدلال،  إلاالقضاء 
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  -

 مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا أو مراقبا،
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، -
 كلها أو بعضهاسقوط حقوق الولاية  -

في حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من 
سنوات، تسري من يوم انقضاء ( 35)الحقوق المنصوص عليها أعلاه،لمدة أقصاها عشر

 ".العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه
 
 
 

                                                           
عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على يجوز للمحكمة :"ع.ق 62لمادة اتنص  -(1)

( 2)وذلك لمدة لا تزيد عن خمس 6مكرر  0المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة
 سنوات

 ."وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه
 



 

 

مةـــــاتــــــــــــــالخـ  
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 الخاتمة 
لجرائم الواقعة على أموال الأسرة في التشريع الموجزة لبعد عرضنا في هذه الدراسة     

والعقاب حسب ما ورد بقانوني ، نا أثر الروابط الأسرية على التجريمبي  بعد أن و  ،الجزائري
نتعرض في هذه الخاتمة للإجابة على الإشكالية التي سبق  والإجراءات الجزائية، ،العقوبات

وصيات التي نرى بأنها ضرورية وأهم الت   ،طرحها من خلال التطرق إلى نتائج هذه الدراسة
 .موال الأسرةالأنسب لأحماية لتحقيق ال

فقد  ،في التجريم والعقاب ، وأساسياعتبر الرابطة الأسرية عامل مهمالجزائري المشرع و     
تقييد كما يمكن أن تكون سببا  في  أو التخفيف من الجزاء، في الحد  هاته الرابطة تؤثر 

ومحافظة على تماسك  ،مراعاة للروابط الأسرية من طرف النيابة تحريك الدعوى العمومية
بشرط  وذلك في جرائم السرقة بين الأزواج  حيث قيد تحريك الدعوى العمومية الأسرة،

 .بالتنازل انقضائها ونص على  ،المضرور المسبقة من الزوجشكوى ال
في الجرائم الأخرى كالإكراه أو التخويف الواقع على مسلكا آخر  سلكالمشرع  أنغير     

 هكون هذالاعتبار للجانب الأسري، وقداسة الأسرة،  ماوعدم تسديد النفقة لم يراع فيه الزوجة،
نص  على تجريم بالجانب المالي أين  هاقتعل  ذلك لو  ة، وذات أثار وخيمة، جسيمالجرائم 
تنقضي بجعل الدعوى العمومية  الاستثناءوأورد اب، العقفي شدد ، و الإجراميالسلوك 
 .إجراءات الوساطة ضمن الطرق البديلة لحل النزاعاتبأو  ،بالصفح

 اهتمامللرابطة الأسرية أي  ول  على أموال التركة فإن المشرع لم ي   الاستيلاءوفي جريمة     
،غير ريمة عادية رغم أنها تتعلق بأفراد تجمعهم روابط أسريةجكو أخضعها للقواعد العامة 
رغم خطورة فعل  في حدود ثلاث سنوات،كحد أدنى بالحبس أنه جعل الجزاء العقابي 

س، ما يعتبر لاتخيقوم على عنصر الا هلأن ،أساسا السرقة وصفالذي يأخذ  الاستيلاء
 .تخفيفا في العقاب المقرر لهذه الجريمة

أموال الأسرة، يقف على  المجر مة لفعل الاعتداءقانون العقوبات مواد ارس لنصوص الد  و      
ما يعكس عدم ثبات المشرع الجزائي على سياسة  ، وهوعينعلى عدم تنظيمها في قسم م



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الخاتمة  
 

75 
 

في ظل التناقضات الموجودة في  ، والحقوق المرتبطة بهاالأسرةتجريم واضحة لأموال 
من الشريعة كليا أحكام قانون الأسرة مستمدة ذلك أن  ولعل  مرد  ، النصوص العقابية

 .قوبات مستمدة من التشريع الفرنسينصوص قانون العفي حين أن  ،الإسلامية
يات الحماية الجزائية التي كر سها وعليه يمكن الإجابة على الإشكالية المطروحة بالقول أن آل

المشرع الجزائري لحماية أموال الأسرة ناجعة نسبيا في الحفاظ على هذه الأموال ومرد  ذلك 
التي تخبط المشرع الجزائري وعدم تبنيه سياسة تشريع واضحة المعالم مما أدى إلى ظهور 

إضافة إلى خصوصية العلاقة ، والجزاءات المقررة لها اختلافات بين الجرائم الماسة بالأسرة
 .الزوجية والروابط الأسرية في المجتمع الجزائري

 :وصيات التاليةأمام ما تم إثارته يمكن اقتراح الت  و 
نوصي بأن يتدخل المشرع بتعديل صياغة نص : بالنسبة لجريمة السرقة بين الأزواج ــــــ    

، تتماشى تناسبيا عقابية بذات النصصياغة بإقراره ع، .ق 863المادة الوارد بالمتابعة 
وذلك بالنص على الجزاء المقرر للجريمة بنفس النص العقابي، أو  والرابطة الزوجية،

لى النصوص العامة إبدلا من الإحالة  استحداث نص جديد يتضمن جزاء خاص بالجريمة،
 .المشددةوظروفها ، لجريمة السرقة

 هان  أو  خاصةفي هذه الجريمة راءات الوساطة إج كما يستحسن التدخل بإدراج تعديل بتضمن
 .جريمة مالية بحتة

بالنسبة لجريمة الإكراه أو التخويف الممارس على الزوجة للتصرف في ممتلكاتها ــــــ     
ث بالقانون دمستح مكرر هو نص جديد 883ــمادة الرغم أن نص : واردها الماليةــأو م
من الفاعل، لكن  اإيجابيتتطلب سلوكا جريمة ال هذه خذ عليه أناما يؤ  إلا أن   ،51-51

 وكان الأولى أو الجرائم السلبية المتعلقة بترك الأسرة ، ،ضمن جرائم الامتناع هاأدرج المشرع
، كما أن صياغة النص تضمنت جراء عقابيا واحدا وهو إدراجها ضمن جرائم الأموال هب

 .العقوبات التكميلية الأخرىعقوبة الحبس دون النص على عقوبة الغرامة، أو 
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المادة جاءت معيبة بنصها على وصف الزوجة هذه نص غوية لالل  صياغة الكما أن     
والأولى  ،من الدستور 83وهو إغفال من المشرع ومخالفة لنص المادة  كضحية دون الزوج،
صياغة في  ذهب إليهمثل ما ، "conjoint"كل من مارس على زوجه " أن تكون الصياغة 

دلالة على لل "الزوج" ستعمال مصطلح باع، .ق 5مكرر 366و ،مكرر 366 تينالمادنص 
سواء كان الزوج أو الزوجة، خاصة و أنه لا يوجد أي مانع من أن  العلاقة الزوجية طرفي

 .قصد التصرف في ممتلكاته أو موارده المالية يكون الزوج ضحية للإكراه أو التخويف
وسائل الإثبات في هذه الجريمة عكس جريمة  و، ص على طرقالن  أغفل المشرع أن كما     

الإثبات وذلك رغم أن النصين واردين بنفس  ن نص صراحة على حريةيالعنف النفسي أ
 .51-51بالقانون المدرج ديل التع
ماية الدائنين بالنفقة في حل سعىرغم أن المشرع  :ـــــ بالنسبة لجريمة عدم تسديد النفقة    

بتجريم الفعل والنص على امتيازات خاصة للتقاضي لا توجد في باقي  ،الامتناعمواجهة فعل 
خضاعها لإجراءات الصفح والوساطةوعقابيا إجرائياوتنظيم هذه الجريمة  جرائم الأسرة،  .، وا 

مباشرة  راءاتإج بتقييدع .ق 885بتعديل صياغة نص المادة يستحسن أن يتدخل  فإنه    
 للحفاظ على إضافي باشتراط الشكوى المسبقة للدائن بالنفقة كإجراء حمائيالدعوى العمومية 

 .فرادهاوعلاقات القرابة التي تربط أ الأسرة، خصوصية
تدخل الص القانوني يعاب عليها بعض الغموض يتطلب كما أن الصياغة الحالية للن      
في أي مرحلة من الدعوى العمومية كاملة مبالغ النفقة المشكو منه على أن دفع ص لن  كا

لأنه الهدف من تجريم الفعل ليس معاقبة الفاعل بقدر يؤدي إلى وقف كل أشكال المتابعات، 
بداية حساب صريح ل تحديد تاريخأن ، كما المقررة قانونا ما هو دفعه إلى الالتزام بالنفقة

بالإضافة إلى إعادة النظر نهاء لكل لبس بخصوص ذلك، لإللامتناع ميعاد الشهرين كأجل 
لقرينة  الذي يقع في هذه الجريمة استثناء على المتهم، وذلك احتراما في عبء الاثبات

    .البراءة
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النص العقابي لهذه على الملاحظ  :بالنسبة لجريمة الاستيلاء على أموال التركةـــــ     
الذي  38- 36بالقانون عليه التعديل الوارد  باستثناءلم تعرف صياغته تعديلا  ، أنهالجريمة

 .المالية فقطلغرامة لقيمة ارفع من الحد الأدنى 
الذي استولى بطريق ": كما أن صياغة النص معيبة حيث كان الأولى صياغتها بعبارة    

الذي استولى ":ص الحالين  بدلا مما هو وارد بال، "و على جزء منهاأالغش على كامل التركة 
ويوفر الحماية  ركة أشمل من الإرث،الت  مصطلح لأن ، "على كامل الإرث أو على جزء منه

  .بشكل أشمل و أوسع
دراجهإلى ذلك فمن المستحسن تدخل المشرع بتعديله نص المادة ضافة بالإ     عبارة ل وا 

والمدعي بحق في ، الشريك في الميراث" الصياغة الحاليةبدلا من " المدعي بحق في التركة"
 .وتستغرقها، لأن الأولى ستكون أشمل منها" التركة

 
 



 

 

مراجعق ائمة المصادر وال  
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 ادرـــــصــالم: أولا
 .القرآن الكريم برواية ورش -

 عاجمــــــالم: ثانيا
ين محمد ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد أبو الفضل جمال الد   -

 . التاسع، دار صادر، بيروت، لبنان
 راجعــــــالم: ثالثا

 
 بــــــــــــــــالكت -1
 .8002الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر ، ،التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة .1
 .8002، الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
دية عشر، دار ا، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبع الحـــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

  .8010مة، الجزائر، هو 
 .8002فقه السنة، المجلد الثاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان،  السي د سابق، .4
از، الت   .5  .8005 خارج في المواريث، دار اليمن، قسنطينة، الجزائر،جمال حج 
جمال نجيمي، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء  .6

 .8012الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، الأول، 
، الطبعة (جرائم الأشخاص، جرائم الأموال)حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري .2

  .8015الثالثة، دار هومة، الجزائر، 
مركز جامعة القاهرة ، والأموالرفاعي سيد سعد ورفعت محمد رشوان، جرائم الأشخاص  .2

  .8000ر، للتعليم المفتوح،القاهرة، مص
، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عين سليمان بارش .9

 .8002مليلة، الجزائر،
( نظرية الحق. نظرية القانون)زبون، المدخل إلى علم القانون حجورج و  عباس الصراف .10

 .8002 ،الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان الأردن
الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، المكتبة العصرية، عبد الرحمن الجُزيري،  .11

  .8004صيدا، بيروت، لبنان، 
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حق الملكية مع شرح )، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري .18
 .، الجزء الثامن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان(مفصل للأشياء والأموال

مصادر ) ، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ،، الجزء الأول(الالتزام
عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطني  .41

 .2002للأشغال التربوية، الجزائر، 

 .2002، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة، دار هومة، الجزائر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15
دار  ،، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .41

 .2042هومة، الجزائر، 
عبد الله سليمان، شرح القانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، ديوان  .12

  .1992المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 8000لحسين بن شيخ، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  .12
، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري .19

  .8006دار هومة، الجزائر،
محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية،  .80

 .1995دار الأمة، الجزائر، 
محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .81

8006. 
 .8002الجزائري، دار هومة، الجزائر،  قاضي التحقيق في النظام القضائي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .88
 .8005مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول،  .83
ة، عمان، منال محمود المشني، الشرح الوافي لأحكام التركات و المواريث، دار الثقاف .84

 .8011الأردن،
، الجزء الرابع، الطبعة (النظريات الفقهية و العقود)الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة .85

 .1925الثانية، دار الفكر، ىمشق، سوريا، 
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 الرسائل والمذكرات الجامعية -2
 
 لـــــــــــــــــــــالرسائ -أ 
، أطروحة الأسرية في القوانين المغاربيةالحماية الجزائية للرابطة الباقي بوزيان،  عبد .1

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
 .8016-8015بكر بلقايد تلمسان، القانون الخاص، جامعة أبو

، (دراسة مقارنة)الحماية الجنائية للأسرة في القانون الوضعي مراد بن عودة حسكر،  .8
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو  أطروحة

  .8013-8018بكر بلقايد، تلمسان ، 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون النظرية العامة لجرائم الامتناعمسعود ختير،  .3

أبو بكر بلقايد،  الخاص،كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة
 .8014-8013تلمسان، الجزائر،

 راتــــــــــــــــــالمذك -ب
الإكراه وأثره على المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة بين الفقه عبد القادر حباس،  -

، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، المالكي والقانون الجنائي الجزائري
وقانون،كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، تخصص شريعة 

 .8002-8006جامعة وهران، 
  المقــــــالات والبحـــــوث – 3
مجلة المحامي، الإتحاد الوطني  ،"الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية"العيد هلال، .1

  .8015، ديسمبر 85لمنظمات المحامين، منظمة المحامين لناحية سطيف، العدد 
مجلة المحامي، الإتحاد  ،"08-15إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر "حسام زيد، .8

 .8015، ديسمبر 85الوطني لمنظمات المحامين، منظمة المحامين لناحية سطيف، العدد 
مجلة  ،"19-15الحماية الجنائية للزوجة من خلال مستجدات القانون "جطي، خيرة  .3

 البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
           .8016ابن خلدون، تيارت، الجزائر، أكتوبر 
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مجلة  ،"ةالمعاملات المالي  المقاصد الشرعية وأثرها في فقه "رياض منصور الخليفي،  .4
 .8004 ،1جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي العدد 

، 82مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد ، "حماية الزوجة من عنف الزوج"، امعبد الله زه   .5
 .8012مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، مارس 

مجلة  ،"التكييف القانوني للتهمةسلطة المحكمة الجزائية في بحث "كمال بوشليق،  .6
، 85لمنظمات المحامين، منظمة المحامين لناحية سطيف، العدد المحامي، الإتحاد الوطني 

 .  8015ديسمبر 
، مجلة المحامي، الإتحاد "الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري"محب الدين رحايمية،  .2

، ديسمبر 82ناحية سطيف، العدد منظمة المحامين ل الوطني لمنظمات المحامين، لمنظمات
8016. 

، مجلة "8006جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوبات " نصر الدين عاشور، .2
العلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد و  المنتدى القانوني، كلية الحقوق

  .8002، مارس 5خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
  القانونيةالنصوص  -4
 
 :النصوص التأسيسية -أ 

 02:المؤرخ في 432 – 96:الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدستور الجزائري
نوفمبر 82،المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه باستفتاء 1996ديسمبر 

جمادى الأولى  86المؤرخ في  01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 26ر عدد.،ج1996
 .14ر عدد .، ج8016مارس عام  06الموافق  1432عام 
 القوانين -ب 

 1966يونيو  2، الموافق 1326صفر عام  12:فيالمؤرخ  155-66الأمر رقم  .1
 82المؤرخ في  02-12المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون 

 .80ر عدد .، ج8012مارس  82، الموافق 1432جمادى الثانية عام 



                                                                                                                                                                                                                                                                              :ق ائمة المصادر والمراجع

 

83 
 

، 1966يونيو سنة  2الموافق  1326صفر عام  12المؤرخ في   156- 66الأمر رقم  .8
ربيع الأول عام  12المؤرخ في  08-16قانون  ، المعدل والمتممانون العقوباتالمتضمن ق

 .21ر عدد .،ج 8015ديسمبر  30الموافق  1432
سبتمبر سنة  86الموافق  1395رمضان عام  80المؤرخ في  52 – 25الأمر رقم  .3

ربيع  85المؤرخ في  05-02المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون  1925
 .31ر عدد.، ج8002مايو سنة 13الموافق  1482الثاني 

، المتضمن 1924يونيو  09الموافق  1404رمضان  9المؤرخ في 11-24لقانون ا  .4
الموافق ، 1486محرم عام  12المؤرخ في  08-05 رقم الأمرالمعدل والمتمم ب سرةقانون الأ

 . 15ر عدد .، ج8005فبراير سنة  82
 2000فبراير سنة  22، الموافق 4120صفر عام  40المؤرخ في  00-00 رقم قانونال .2

 .24ر عدد.ت المدنية والإدارية، جالمتضمن قانون الإجراءا

، يتعلق 8015يوليو 15، الموافق 1436رمضان 82المؤرخ في  18-15رقم القانون  .6
 .39عدد بحماية الطفل، ج ر 

 قرارات المحكمة العليا -5

: ادر بتاريخـــ، الص220100 :خالفات، رقمــمــنح والـــحكمة العليا، غرفة الجــرار المـــق -
 .2004، المجلة القضائية، العدد الأول، لسنة 40/04/2000

 



 

 

رس المحتوياتـــفه  
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 :ملخص
تعتبر الحماية الجزائية لأموال الأسرة من أهم المواضيع الجديرة بالدراسة، كونها ترتبط بالأسرة     

ل المشرع تدخ  الجزائري، طورات الحاصلة في المجتمع لت  ل ككيان أساسي في بناء المجتمع، ومسايرة
والحقوق المالية  من أجل حماية نظام الأسرة ،50-50الأمر تعديل أحكام قانون الأسرة بموجب ب

 .للأسرة حفاظا عليهالحقوق المالية ، سيما االواجباتو  ن الحقوقفبي   ،لأفرادها
نصوص قانون ل هبتعديل التعد ي، والمساس المستمر بكيان الأسرة تدخل المشرع الجزائيم وأما    

وردعية لحماية  وقائيةلآليات  استحداثهمن خلال وذلك ، 51-50بموجب أحكام القانون  العقوبات
 .ي والمساس بهاكل أشكال التعد  للأسرة بتجريمه لحقوق المالية ال
 

 :الكلمات المفتاحية
 . الروابط الأسرية الجزائية،الحماية  ،الحقوق المالية الأسرة، النظام المالي،

 

Abstract: 
    In order to protect the family system and the financial rights of its members, 
the legislator intervenes to amend the provisions of the Family Law under 
Order No. 05-02, in order to protect the family system and the financial rights 
of its members. And duties, in particular the financial rights of the family in 
order to preserve them. 
    In the face of infringement and the constant impact on the family entity, the 
penal legislator enters into an amendment to the provisions of the Penal Code 
under the provisions of Law 15-19 through the introduction of preventive and 
deterrent mechanisms to protect the financial rights of the family by 
criminalizing all forms of infringement and prejudice. 
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